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كرین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین خلق االله المبعوث رحمة للعالمین الشاحمدالحمد الله
وعلى صحبه ومن سار على نهجه إلى یوم الدین.

قدم ید العون بالإشراف والتوجیه والنصح والإرشاد لتخرج هذه نوالتقدیر لموالامتنانأتقدم بالشكر 
وقبولها على الإشراف على هذا "وردیة"لحضیريحیز الوجود إلى الأستاذة المشرفة المذكرة الي

البحث.

على مساعدته لي وحسن استقباله وسعة صدره "لفقیري عبد االله"ي أن اشكر الأستاذ نوتیفكما لا 
الذي هو كذلك لم یبخل في تقدیم ید المساعدة برحابة "غانم عادل"المعروف بها دائما، والأستاذ 

صدر وصفاء نفس.

ت على أیدیهم وسوف أبقى مدینة لهم بكل ما قدموه إلى ذجمیع أساتذتي الأفاضل الذین تتلملىإ
رشادمن علم ونصح  ٕ .وجزاهم االله عن كل طلاب العلم خیر الجزاءوا



الدرب وأجزیا لي العطاء وعلماني أسمى يلوأنارالحیاة ورسما لي طریق ایاني صغیرةإلى من رب
كان السجود لغیر االله لسجدت إلیهما أولا بعد سجودي لخالقي.إلى منمعاني حب الخیر والعلم

إلى من لا توجد عبارات تصف حبي وتقدیري وشكري وامتناني لهما، إلى قرة عیني ونجاحي أبي 
أطال االله في عمرهما.و حفظهما لي یمن االله عزوجل أن بوأمي أطل

إلى رفقاء دربي ومصدر قوتي الذین كانوا السند الأیمن لي إخوتي وأخواتي الذین أتمنى لهم جمیعا 
التفوق في مشوارهم الدراسي وفي حیاتهم الیومیة.و النجاح 

الأعمام والأخوال.و الجدة والجدي منتإلى كل الأهل والأحباب وجمیع أفراد عائل

في الإقامة الجامعیة وفي الكلیة.يجمیع صدیقاتإلى 

.المتواضعإلى كل الذین قدموا ید العون والمساعدة لإنجاز هذا العمل

»أهدي هذا العمل المتواضع تقدیرا وعرفان لهم جمیعا.«

الزهراءفطیمة 
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مةمقد

الیوم تطورا لعمیا وعملیا هائلا في كافة مجالات الحیاة تقریبا، یطلق علیه لقد شهد العالم 
عصر المعلومات، فقد نشأت هذه الثورة من جماع طفرتین هما: طفرة الاتصالات وطفرة تقنیة 

إلى أن أصبحت التعاملات تتم بطریقة الكترونیة عن طریق التجارة والوفاء بالالتزامات المعلومات 
وسائل استحدثتها التكنولوجیا الحدیثة، كشبكة الأنترنیت التي لم یمكن الاستغناء عنها.

فبعد أن كان الوفاء بقیمة المشتریات یعتمد على الحضور الجسدي لإبرام أي صفقة أو عقد، 
1969حاسوب، ومن ثمّ ظهور ما یسمى بشبكة الأنترنیت التي ظهرت بسنة تم اكتشاف ال

بالولایات المتحدة الأمریكیة، حیث أنّ ظهور الحاسوب وانتشاره أدى إلى إحداث ثورة حقیقیة في 
شبكات الاتصال الرقمیة التي المعلومات، والسبب في ذلك یرجع إلى التقدم العلمي الهائل في 

فیة، فبدأ الحدیث عن مجتمع المعلومات وساد الاعتقاد بأنّنا على أعتاب أزالت الحدود الجغرا
حضارة جدیدة تماما، تكون الغلبة فیها لمجتمع المعلومات كبدیل للمجتمع الصناعي، ومجتمع 
المعلومات یقوم على تبادل المعلومات وتحویل البیانات أو المعطیات، وهي غیر ملموسة من شكل 

بواسطة الحاسب الالكتروني أو نقلها من مكان أو من شخص لآخر.إلى آخر بعد معالجتها

ولم یكن القطاع المصرفي بمنأى عن هذا التطوّر، فكان علیه أن یواكب هذه التغیرات التي 
أحدثتها ثورة المعلومات هذه، لأن البنوك من أهم المؤسسات في عصرنا الحاضر لما لها من 

یاة الاقتصادیة.أهمیة في تسییر التبادلات ودقة الح

حیث قامت البنوك بالمساهمة في تسهیل تسویة المدفوعات وتقلیص الحاجة إلى الاحتفاظ 
بالنقود السائلة، الأمر الذي یساعد على التوسع في التبادل التجاري وذلك عن طریق استصدارها 

قلیدیة نظرا لوسائل دفع الكترونیة جدیدة تمكن عملائها من استخدامها كبدیل لوسائل الدفع الت
لارتفاع تكلفة هذه الأخیرة، وطول الفترة الزمنیة التي تتم التسویة من خلالها.

ففي الماضي لم یوجد تطور فني أثّر في التبادل التجاري أو إبرام العقود، لكن من خلال 
وسائل الدفع الالكتروني یمكن شراء سلع من أي مكان ویتم الدفع في مكان آخر في ثوان معدودة 
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طریق إجراء القیود اللازمة، لذلك فوسائل الدفع الالكتروني كانت في حقیقتها نتیجة للتطور عن
التكنولوجي المستمر.

وتستخدم بطاقات الدفع الالكتروني من قبل حاملها كوسیلة وفاء لالتزاماتهم بدلا من الدفع 
لمصدرة لهذه البطاقات أو البنوك ادعمیلا لأحالفوري بالنقد، لكن یتعیّن أن یكون حامل البطاقة 

التي تتعامل بها وأن یستعملها شخصیا دون شخص آخر وفي جدود سقف مالي لا یجوز للعمیل 
تجاوزه.

فوسائل أو بطاقات الدفع تستعمل كوسیلة وفاء لما یحصل علیه حاملها من خدمات أو 
مة التي یریدها، بضاعة لدى جمیع المحلات التجاریة، وبعد حصول الحامل على البضاعة أو الخد

یقوم محاسب المحل التجاري بالتأكد من صلاحیة البطاقة ویطلب من العمیل التوقیع على إیصال 
البیع (الفاتورة).

إذن فاستعمال وسائل الدفع الالكتروني یولي التزامات على عاتق مستعملها وأي طرف یخل 
أحدثه بسبب الخطأ الذي ارتكبه.بموجباته تترتب علیه مسؤولیة مدنیة یلتزم بالتعویض عن الضرر

غیر أنّه یترتب على التعویض في الكثیر من المشاكل والصعوبات مثل: تحدید المحكمة 
المختصة بالنظر في عوى التعویض والقانون الواجب التطبیق وكذا طرق إثبات الضرر.

ام والنّظر إلى لذا كان على رجال القانون مواكبة التطورات المتلاحقة في المعلوماتیة بشكل ع
الإشكالات التي تشیرها هذه الوسائل أو التي تنتج عنها.

بالكثیر من المخاطر مثل ورغم أنّ هذه الوسائل توفر العدید من المزایا إلاّ أنّها تبقى محاطة 
القرصنة الالكترونیة كالاطلاع على الحسابات وسرقة الأرقام السریة للبطاقات التي تخص 

أصحابها.

ة مراجع ومصادر على اختلاف أنواعها، بالرغم نتیجة  لمام عدّ ٕ لهذه المعطیات قمنا بجمع وا
فع الالكتروني یتمتع بعدم وجود نصوص  من موضوع المسؤولیة المدنیة لمستعملي وسائل الدّ

خاصة تطبق علیه، فلم نجد بحثا أو مؤلفا یتناول هذا الموضوع بصورة كاملة.
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ارتأینا إلى طرح الإشكالیة التالیة:ذاهنافمن خلال عرضنا لمقدمة بحث

فیما تتمثّل ماهیة المسؤولیة المدنیة لمستعملي وسائل الدفع الالكتروني؟ وما هي الآثار 
الناتجة عن قیام هذه المسؤولیة؟ 

لغرض الإحاطة بموضوع هذه المذكرة والإجابة على هذا السؤال المطروح، تم تقسیم هذا 
اولنا في الفصل الأول ماهیة المسؤولیة المدنیة لمستعملي وسائل الموضوع إلى فصلین، حیث تن

الدفع الالكتروني، والذي كان الهدف منه إعطاء صورة واضحة ومختصرة لمفهوم هذه المسؤولیة 
وكذا شرح وتقدیم بنوع من التفصیل المسؤولیة المترتبة على المتعاملین بهذه الوسائل مدنیا، أما 

ه للآثار المترتبة على قیام المسؤولیة المدنیة لمستعملي وسائل الدفع الفصل الثاني فقد خصصنا
الالكتروني المتمثلة في التعویض والذي لا یتأتى إلاّ من خلال رفع الدعوى، وهذا ما سنتطرق إلیه 

من خلال هذا العرض المدون.

الشيء الذي دفع بنا إلى اختیار هذا البحث هو التعرف على هذا النوع الجدید من
براز مدى أحقیة وجود نظام قانوني خاص بها، وكذا ندرة مثل هذه الدراسات التي  ٕ المسؤولیة، وا

صورة شاملة للمسؤولیة الناشئة عن إساءة استعمال وسائل الدفع الالكتروني بصورة عامة، تعطي 
ولعل هذه الدراسة تشكل مساهمة متواضعة في هذا المجال.

اجهتنا العدید من الصعوبات، وقد أشرنا إلیها لیس رغبة غیر أنه أثناء إنجاز هذا البحث و 
نما رغبة من في في إعطاء مبررات  ٕ أو أعذار عن القصور الذي یمكن أن یشوب هذا البحث وا

لفت الانتباه إلى ضرورة تسهیل مهمة الباحث من مختلف الجهات المعنیة، وتتمثل فیما یلي: 

ذات النوعیة التي تعالج الموضوع مباشرة.قلة المراجع ضیق الوقت الممنوح للباحث، -
صعوبة في الحصول على المعلومات من بعض المكتبات الخارجیة.-
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الفصل الأول

الدفع الإلكترونيبطاقاتماهیة المسؤولیة المدنیة لمستعملي 

أیّا كانت الطبیعة القانونیة للعلاقات الناشئة بین مستعملي وسائل الدفع الإلكترونیة، فإنّه من 
ملزمة للجانبین ترتب على عاتق أطرافها التزامات متقابلة، داتمثل عقو المؤكد أنّ هذه العلاقات 

ومن ثمّ فإنّ أي طرف یخل بالتزاماته تترتب علیه مسؤولیة مدنیة بالنظر إلى الوسیلة الإلكترونیة 
المستعملة.

الروابط القانونیة التي تحكم الأطراف المتعاملة بهذه البطاقات أو الوسائل وتعددها، إن
بالطرف الآخر علیه أن ینفذ الالتزامات هعلى كل طرف واستنادا إلى العلاقة التي تربطیفرض 

التي تقع على عاتقه، فالعقد شریعة المتعاقدین، فیقع علیهم أیضا احترام القانون الذي یحكمهم 
.)1(مسؤولیة مدنیةلتزامات تقوم والخضوع له، وفي حالة عدم الامتثال لهذه الا

علیها الأحكام العامة نطبقنحاول أن سوفي ضل غیاب قانون خاص ینظم هذه المسؤولیة 
.المنصوص علیها في القانون المدنيالمتعلقة بالقواعد التي تحكم المسؤولیة المدنیة 

فعلى هذا الأساس سنحاول في إطار عنوان هذا الفصل أن نتعرض لمفهوم المسؤولیة 
فع الإلكتروني في (المبحث الأوّل) ثم مسؤولیة المتعاملین بوسائل المدنیة لمستعملي وسائل الد

.(المبحث الثاني)المدنیة فيالدفع الإلكتروني 

ل المبحث الأوّ

الدفع الإلكترونيبطاقات مفهوم المسؤولیة المدنیة لمستعملي 

إنّ استعمال وسائل الدفع الإلكتروني الحدیثة كأداة للوفاء والائتمان تنشأ عنها علاقات 
قانونیة بین أطرافها الثلاث، وهم المصدر، الحامل، التاجر بمقتضى عقد یحكم العلاقات الناشئة 

عقد الانضمام"، وبین المصدر والتاجر "عقد التاجر" وبین -بین المصدر والحامل "عقد الحامل

.108، ص 2007عبد االله لیندة، النّظام القانوني لبطاقة الدفع، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة جیجل، 1
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إخلالإذ أنّ أي ، )1(كلها من العقود الملزمة للجانبینلتاجر والحامل "عقد البیع"، وهذه العقود ا
بالالتزامات یصدر من أحد أطرافها تنتج عنه مسؤولیة مدنیة، لكن ما المقصود بهذه المسؤولیة 

الدفع ؟ وماذا نقصد بالدفع الإلكتروني؟ وما هي أنواع الوسائل التي یعتمد بها فيتقومومتى 
الإلكتروني؟

إلیه من خلال تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین سنتناول المقصود بالمسؤولیة سنعالجهوهذا ما 
ل بعدهاالمدنیة لمستعملي وسائل الدفع الإلكتروني  المقصود بالدفع ما سنوضح في المطلب الأوّ

.في المطلب الثانيالإلكتروني

ل المطلب الأوّ

الدفع الإلكترونيبطاقاتالمقصود بالمسؤولیة المدنیة لمستعملي 

إنّ موضوع المسؤولیة المدنیة من أهم المواضیع التي تثیر العدید من المشكلات القانونیة 
قة في عرضها. لاسیما في مجال وسائل الدفع الإلكتروني التي تتطلب الدّ

وني والاجتماعي، ونحن من خلال هذا فالمسؤولیة المدنیة تشكّل أحد أركان النظام القان
استعمال وسائل الدفع عنالمطلب سنتطرق إلى عرض تعریف المسؤولیة المدنیة المترتبة 

ل) ثم نبیّن أنواع المسؤولیة المدنیة (الفرع الثاني) وأخیرا أركان المسؤولیة  الالكترونیة (الفرع الأوّ
المدنیة (الفرع الثالث).

مقال الكتروني، الموقع الالكترونيثناء أحمد مغربي، الوجهة القانونیة لبطاقات الائتمان، مركز العدالة للتحكیم الدولي، 1
www.omonlover.org .16، ص.
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ل: تعریف  الدفع الإلكترونيبطاقاتالمسؤولیة المدنیة المترتبة على استعمال الفرع الأوّ

أدبي أو أخلاقي أو التزام قد یندرج منمعینالتزام عبارة عن المسؤولیة بصورة عامة هي 
.)1(بعمل أو امتناع عن عمل معیّنالقیامأومدني متمثل بمصلحة مالیةالتزامطبیعي إلى

ا المسؤولیة المدنیة بصورة خاصة فهي عبارة عن جزاء مدني مقرر عند إخلال شخص ما  أمّ
بالتزام محددا له قانونا، فیترتب عن ذلك ضرر للغیر وبالتالي تقوم مسؤولیته في مواجهة المضرور 

، وتشمل المسؤولیة المدنیة الفعل الضار الذي من ضررما أصابهعوالتزامه بتعویض هذا الأخیر 
لغیر دون وجه حق، والعمل غیر المشروع وهو محاسبة اأصابولد التزاما بإصلاح ضرری

.)2(شخص ألحق ضررا بالغیر نتیجة ارتكابه لهذا العمل

ا المسؤولیة المدنیة التي تترتب على مستعملي  فع الإلكترونیة فهي لا تختلف بطاقاتأمّ الدّ
، )3(راعاة لطابعها الإلكتروني الحساسكثیرا عن المسؤولیة المدنیة المعروفة في القواعد العامة مع م

طرف من أطراف مستعملي وسائل الدفع الإلكترونیة إخلالفهي إذا عبارة عن جزاء یترتب عند 
ر البطاقة أو حاملها أو التاّجر المعتمدبإحدى الموجبات التي تقع على عاتقه سواء كان مصد

.أحدث ضررا للطرف الاخر

الدفع الإلكتروني المدنیةبطاقاتالفرع الثاني: أنواع مسؤولیة مستعملي 

عقدیة المسؤولیة المدنیة بشكل عام تنقسم بالنّظر إلى مصدرها إلى نوعین: مسؤولیة 
.تقصیریةومسؤولیة 

، 2007، لبنان، 3مصطفى العویجي، القانون المدني، المسؤولیة المدنیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الجزء الثاني، ط1
.09ص. 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ، مجلة المفكرسلمى مانع، الأحكام العامة للمسؤولیة الإلكترونیة، و عباس زواوي2
.338.محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، العدد الرابع، د.س.ن، ص

.339سلمى مانع، المرجع نفسه، ص. و عباس زواوي3
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العقدیةأوّلا: المسؤولیة المدنیة 

یقع بتنفیذ الالتزام التعاقدي الذي الإخلالتحمل المدین تبعة «تعرف المسؤولیة العقدیة بأنّها: 
، فعدم قیام المدین بتنفیذ الالتزامات التي تقع على عاتقه وسبب ذلك ضررا بالدائن »على عاتقه

التعاقد باستعمال وهذا نفس الشيء یطبق فیما یخص ، )1(ء ذلك كان مسؤولا عن هذه الأضرارجرا
وسائل الدفع الإلكتروني.

والمسؤولیة العقدیة سواء في شكلها التقلیدي أو الإلكتروني فإنّه لكي تتحقق یجب أن تتوفر 
فیها شرطین وهما:

وجود عقد صحیح قائم بین المخل بالتزامه والمضرور..أ
ته.بالتزام مفروض في العقد أو من مستلزماإخلالأن یكون الضرر ناتجا عن .ب

وبالتالي إذا أخل أحد أطراف العقد (عقد النقد الإلكتروني على سبیل المثال بطاقة الائتمان) 
سواء كان المصدر أو الحامل أم التاّجر بالتزامه التعاقدي یحق للطرف الآخر فسخ العقد والمطالبة 

.)2(بالتعویض عن الأضرار الناجمة عن عدم التنفیذ

ل: وجود عقد صحیح قائم بین المخل بالتزامه والمضرورالشرط الأوّ

فالمسؤولیة العقدیة لا تقوم إلاّ بوجود العقد الذي یتم بمجرد أن یتبادل طرفان التعبیر عن 
إرادتین متطابقتین، بغرض ترتیب أثر قانوني وهو إنشاء التزام أو نقله أو تعدیله أو زواله، ولا یكفي 

إذا قضى بإبطال العقد زال وانعدم وجوده وجود عقد بل یجب أن یكون العقد صحیحا لأنّه
.)3(القانوني

نورا صباح عزیز الجزراوي، أثر استعمال النقود الإلكترونیة على العملیات المصرفیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، 1
. 57، ص.2011جامعة الشرق الأوسط، 

.59المرجع السابق، ص. زراوي،جالعزیزصباحنورا2
محمد المنجي، دعوى التعویض عن المسؤولیة المدنیة بصفة عامة، مراحل تحریر الصحیفة إلى الطعن بالنقض، توزیع 3

.262، ص. 1999، الإسكندریة، 2منشأة المعارف، ط
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الشخص الذي قام بالاستخدام غیر المشروع للبطاقة والمضرور فتتحقق المسؤولیة بین 
المتعاقد معه متى كان العقد قائما وقت ارتكاب هذا الفعل، وهذه المسؤولیة تضل قائمة متى كان 

ة تجدید البطاقة الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الدفع  ة العقد أو خلال مدّ الإلكتروني خلال مدّ
.)1(تلقائیا

بالتزام مفروض في العقد أو من مستلزماتهإخلالالشرط الثاني: أن یكون الضرر ناتجا عن 

فإذا تمّ العقد ثم أخل أحد الأطراف المتعاقدة ،المسؤولیة العقدیة لا توجد إلاّ بوجود العقد
ضرر للمتعاقد الآخر تحققت مسؤولیته الإخلاللتعاقد وترتب على هذا بالتزامه الناشئ عن ا

ة السابقة على تكوین العقد فلا تقوم المسؤولیة العقدیة فیه ا في المدّ نّما تكون العقدیة، أمّ ٕ ا وا
.)2(المسؤولیة تقصیریة

ا ببذل عنایة أو تحقیق فطبیعة الالتزام  في نظام العمل ببطاقات الدفع الإلكتروني یكون إمّ
عند یقوم على علاقة ثلاثیة الأطراف تؤدي إلى التداخل في المسؤولیة غایة، ذلك أنّ هذا النّظام 

.)3(یضا تحدد من المعفى من المسؤولیةحدوث الاستخدام غیر المشروع وأ

ثانیا: المسؤولیة التقصیریة

إنّ المسؤولیة التقصیریة لا تنشأ إلا بوجود مصدر وهو الخطأ التقصیري الذي قد یرتكبه 
. قد یكون مقدم خدمة أو مستخدم فقطشخص ما یقوم باستخدام الوسائل الإلكترونیة في التعامل 

ورغم أن الدراسات في مجال المعاملات الإلكترونیة تطرقت للمسؤولیة التقصیریة إلا أنها لم 
كل من نسب إلیه خطأ تقصیري إلكتروني بتعویض الشخص إلزام «یمكن القول بأنها: ا، لكن تعرفه

، فمن خلال هذا التعریف یتضح لنا »لكترونیة أم لاالأخر المتضرر سواء كان مستخدم للوسائل الإ
أن الشخص المضرور قد لا یكون من مستخدمي الوسائل الإلكترونیة، ولكن له مصلحة تعرضت 

.87المرجع السابق، ص. زراوي،جالعزیزصباحنورا1
.263محمد المنجي، المرجع السابق، ص. 2
.89المرجع السابق، ص. وي،زراجالعزیزصباحنورا3



لكترونيالدفع الإالمسؤولیة المدنیة لمستعملي بطاقات ماھیة الفصل الأول              

9

بینها و اختلافجراء معاملات الدفع الإلكترونیة لم یكن طرفا فیها وهذا یشكل نقطة للضرر من
.)1(ائل الدفع الإلكترونیةالتي یكون طرفیها من مستخدمي وسةبین المسؤولیة العقدی

حالة عدم وجود عقد صحیح المدنیة التقصیریة في المجال الالكتروني تقوم في والمسؤولیة 
لبطاقات الدفع الإلكتروني وبین المضرور، قائم بین الشخص الذي قام بالاستخدام غیر المشروع 

أضرار بالغیر، الإخلاللم تلحقه الإجازة وقت وقوع الفعل وأن ینتج عن هذا أو وجد عقد موقوف 
.)2(المسؤولیة هو الفعل غیر المشروعفأساس هذه

القانون المدني الجزائري نجد أنّ المشرّع قد قسم المسؤولیة التقصیریة إلى ثلاث وبالعودة إلى 
أنواع وهذا على غرار القوانین العربیة الأخرى نوردها فیما یلي:

المسؤولیة عن الأعمال الشخصیة.أ

وقعها بنفسه دون تدخل الغیر أو یومعناه مسؤولیة الشخص عن الأفعال أو الأضرار التي 
المسؤولیة التي تترتب عن فعل یصدر عمن «الشيء، أو كما عرفها الأستاذ بلحاج العربي بأنها: 

.)3(»أحدث ضرر متضمنا تدخله مباشرة في إحداثه

وقد تناول المشرّع الجزائري هذا النّوع في القسم الأول من الفصل الثالث الخاص بالمصدر 
.)4(القانون المدني الجزائري124ادة للالتزام، أي بعد القانون والعقد وبالضبط في نص المالثالث 

فع في نطاق الاستعمال  فع الالكترونیة أن یستعمل وسیلة الدّ فیتوجب على مستعمل وسائل الدّ
ضررا للغیر أحدث استعمالها شخصیا أو بالشخصي البحت، ویكون مسؤولا في حالة ما إذا أخل 

.340عباس زواوي، سلمى مانع، المرجع السابق، ص. 1
.91المرجع السابق، ص. زراوي،جالعزیزصباحنورا2
الإثراء بلا -الفعل غیر المشروع[بلحاج العربي، النّظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الواقعة القانونیة، 3

.59، ص. 2007، الجزائر، 4، ط2دیوان المطبوعات الجامعیة، ج، ]والقانون- سبب
على ما یلي: "كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في 124تنص المادة 4

،1975سبتمبر 30الصادر في ،78ج.ر.ج.ج عدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75حدوثه بالتعویض، أمر رقم 
. ضمن القانون المدني المعدل والمتممیت
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سوء استخدامها. وأساس هذه المسؤولیة هو الخطأ الواجب الإثبات، بمعنى الخطأ الذي بسبب 
.)1(ر إثباتهیجب على المضرو 

المسؤولیة عن عمل الغیر.ب

، )2(من القانون المدني الجزائري137و136والمادتین 134وقد ورد النص علیها في المادة 
الإطلاع على الرقم السري لحامل البطاقة ومثال ذلك أن یمكن مثلا مصدر البطاقة الغیر من 

فیقوم الغیر باستعمال هذا الرقم وینتج عنه ضرر، فإنّ البنك یعتبر مسؤولا عن كل فعل أو ضرر 
ینتج من تصرف هذا الغیر في مواجهة الحامل الشرعي للبطاقة.

ج. المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء

، )3(من القانون المدني الجزائري138المادة فيوقد تناولها القانون المدني في القسم الثالث 
ومثالها أن یقوم المصدر بتحویل الأموال إلى حساب العمیل وأثناء قیامه بهذه العملیة حدث خلل 
في الجهاز الآلي، فالأموال التي كانت من الأجدر أن تدخل إلى رصید حساب العمیل دخلت إلى 

الخلل الموجود الضرر ولو أنّ السبب راجع إلىشخص آخر، فالبنك هنا یعتبر مسؤولا عن هذا
لة.الآفي

فع الإلكترونيال فرع الثالث: أركان المسؤولیة المدنیة لمستعملي وسائل الدّ

المسؤولیة المدنیة بوجه عام تتحقق عند إخلال أحد الأطراف بالتزاماته وهذه المسؤولیة سواء 
انها الثلاثة المتمثلة في: الخطأ الذي من شأنه لا تقوم إلاّ بتوافر أركأو تقصیریة كانت عقدیة 

إحداث الضرر الذي یقع على أحد الأطراف سواء كان الحامل أو المصدر أو التاّجر وتصیبه في 

.59بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 1
كل من یجب علیه قانونا أو اتفاقا رقابة « السالف الذكر على ما یلي: 58-75من الأمر رقم 134/1تنص المادة 2

عویض الضرر الذي یحدثه شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلیة أو الجسمیة یكون ملزما بت
من نفس القانون.137والمادة 136، راجع المادة »ذلك الشخص للغیر بفعله الضار.

كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسییر « على ما یلي: نفس الأمرمن 138تنص المادة 3
».والرقابة، یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه ذلك الشيء.
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سمعته أو في ماله، ومن ثمّ العلاقة بین هذا الخطأ الذي وقع من طرف أحد الأطراف المتعاقدة 
بالرابطة السببیة، وفیما یلي عرض تسمىعلاقة وبین الضرر الذي أصاب الطرف الآخر، وهذه ال

لكل ركن من هذه الأركان.

فع الإلكتروني أولا: الخطأ في المسؤولیة المدنیة لمستعملي وسائل الدّ

فع الإلكترونیة، یعتبر الخطأ ركن أساسي  في  مجال المسؤولیة المدنیة ولاسیما في بیئة الدّ
فع والضرر لا یكفي إلاّ إذا أنسب إحداثه  إلى خطأ محدد ولا مجال لاعتبار مستعمل وسائل الدّ

كان في سواءالإلكترونیة مسؤولا ما لم یوصف عمله بأنّه خطأ، وهذا الأخیر واجب الإثبات
.)1(ن مفترض كالمسؤولیة عن فعل الغیرالمسؤولیة عن الفعل الشخصي أو كا

فع الإلكتروني وفقا للقواعد ال.أ عامةالخطأ في استعمال وسائل الدّ

لم یرد المشرّع الجزائري أیة نصوص أو قواعد خاصة تحكم المسؤولیة المدنیة الخاصة عن 
فع الإلكترونیة، وهذا ما یحیلنا إلى تطبیق القواعد العامة المنصوص علیها في  استعمال وسائل الدّ

القانون المدني الجزائري.

تعریف الخطأ.ب

لقد كثرت التعاریف المقدّمة بشأن الخطأ وتنوعت، ولعل أبسطها وأكثرها تقریبا لفكرة الخطأ 
.)2(»إنّ الخطأ هو الإخلال بواجب سابق«التعریف الذي قدّمه بلانیول بقوله ما یلي: 

ذر الفضل، الوسیط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام وأحكامها، دراسة مقارنة بین القوانین الوضعیة والفقه من1
.253،ص. 2012الإسلامي معززة بآراء الفقه وأحكام القضاء، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

ل، القاهرة،5الفعل الضار والمسؤولیة المدنیة، طسلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، الالتزامات، 2 ، المجلد الأوّ
.187ص. (د.س.ن)،
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ومعنى هذا أنّه هناك مصدر یرتب في ذمة شخص وهذا الالتزام واجب الاحترام، فإذا أخل به 
ذا رتب ضررا تعین علیه التعویضمخطئن الشخص كا ٕ وهذا ما نص علیه المشرّع . )1(وا

.)2(السالفة الذكرمن القانون المدني الجزائري124الجزائري في نص المادة

ا الأستاذ الجلیل "السنهوري"، فیرى أنّ الخطأ هو:  الإخلال بالتزام قانوني وعلى الشخص «أمّ
والتبصر حتى لا یضر الغیر، وفي حالة الانحراف عن هذا السلوك أن یصطنع في سلوكه الیقضة 

.)3(»ینتج عنه خطأ یستوجب مسؤولیته مدنیا

فع الإلكترونيج : الخطأ في استعمال وسائل الدّ

الخطأ وفق هذا المجال هو ذلك الفعل غیر المشروع أو الفعل المضر الذي یرتكبه متعامل 
ضررا للغیر.وفقا للوسائل الإلكترونیة ویسبب 

فع الإلكترونیة قد یكون عقدي مصدره العقد الإلكتروني سواء والخطأ  في استعمال وسائل الدّ
أو تنفیذه، كما قد یكون مصدره فعل تقصیري یقوم به العقدفي مرحلة التفاوض أو بمناسبة إبرام 

ب بذلك سبشخص متعامل إلكترونیا في إطار ممارسة نشاطه فلا یبذل عنایة الرجل العادي وی
.)4(ضرر لغیره یستوجب التعویض

فع الإلكترونيعناصر: د الخطأ في استعمال وسائل الدّ

.الخطأ كقاعدة عامة له ركنان: ركن مادي وركن معنوي

عبد الحمید فودة، التعویض المدني، المسؤولیة المدنیة التعاقدیة والتقصیریة في ضوء الفقه وأحكام محكمة النقض، دار 1
.28، ص. 1998المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

م، المرجع السالف الذكر.1975سبتمبر 26ي ، مؤرخ ف58-75أمر رقم 2 ل ومتمّ ، یتضمن القانون المدني، معدّ
، ص. 1952عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في القانون المدني (مصادر الالتزام)، دار إحیاء التراث العربي، 3

778.
.342سلمى مانع، المرجع السابق، ص. و عباس زواوي4
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الركن المادي-1

هو الانحراف والقیام بفعل یتمثل في الإخلال بواجب أو بقاعدة قانونیة، أي تجاوز وتعدي 
مجاوزتها، وهذا الفعل قد یكون سلبیا أي القیام الشخص في تصرفه على الحدود التي علیه عدم 

بفعل یسبب ضررا للغیر أو إیجابیا وهو الامتناع عن فعل فیضر الغیر، كما أنّه قد یكون عمدیا أو
بسبب الإهمال أو التقصیر، كقیام التاّجر مثلا بنسخ الفاتورة في عدد كبیر من النّسخ ویقدمها إلى 
المصدر للوفاء بقیمة المشتریات التي قام بشرائها حامل البطاقة وهو في حقیقة الأمر توجد فاتورة 

واحدة فقط.

الركن المعنوي-2

یكفي وجود التعدي لیقوم الخطأ، بل معناه وجود النیة في إحداث ضرر وهذا یعني أنّه لا
لابد أن یكون من وقع منه التعدي مدركا لما قام به أي ممیزا وهذا ما نص علیه المشرّع الجزائري 

.)1(من القانون المدني الجزائري125في نص المادة

فع الإلكترونیةبطاقات: ركن الضرر الناتج عن الخطأ في استعمال ثانیا الدّ

بأنّ المسؤولیة المدنیة هي مسؤولیة تعویضیة، والضرر هو الركن الثاني لهذه إذا ما سلمنا 
أن یحدث هذا دون، المسؤولیة إذا فلا یكفي ووفقا للقواعد العامة للقانون المدني أن یقع خطأ

.)2(الخطأ ضرر

والضرر هو العنصر الثاني من عناصر المسؤولیة المدنیة والذي إن وجد فیجب أن یكون 
فع الإلكتروني.ناتجا ع ن أخطاء أحد مستعملي وسائل الدّ

یكون الشخص مسؤولا عن أعماله غي المشروعة متى صدرت منه وهو «القانون المدني على أنّه: 125تنص المادة 1
.»ممیّز.

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، منشأة المعارف، 2
.713الجزء الأول، الإسكندریة، ص. 



لكترونيالدفع الإالمسؤولیة المدنیة لمستعملي بطاقات ماھیة الفصل الأول              

14

فع الإلكتروني: تعریأ ف الضرر الناتج عن الخطأ في استعمال وسائل الدّ

الإخلال بمصلحة محققة مشروعة للمضرور في ماله أو «:أنّهعلى یعرف الضرر
، أي هو الأذى الذي یصیب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له، »شخصه

ؤولیة فهو فالضرر یعتبر الركن الجوهري والأساسي في المسؤولیة المدنیة، بل هو قوام هذه المس
.)1(محل الالتزام بالتعویض

ومن خلال هذا التعریف فإنّ الضرر قد یكون مادیا متمثلا في المساس بمصلحة مالیة، وقد 
سمعته أو غیر ذلك من فه أو یكون أدبیا یصیب المضرور في قیمة غیر مالیة كشعوره أو عواط

.)2(القیم

: شروط الضررب

إنّ الضرر في المجال الإلكتروني تتنوع صوره وتطبیقاته، فهو لا یتّسم بطبیعة واحدة بل 
هو ارتباطه بعالم التكنولوجیا الحدیثة في یختلف بحسب مجاله ونوعیته، ولعل القاسم المشترك 

ولكي یتّم الاعتداد بالضرر الذي یحدثه ، )3(وتحدیدهسم به من دقّة في تقدیره الإلكترونیات وما یتّ 
فع الإلكترونیة لابد من توافر مجموعة من الشروط، وفي ضل غیاب  أحد مستعملي وسائل الدّ

دائما نعود ونطبق علیه نفس الشروط المنصوص علیها في فنحنقانون خاص یحكمه وینظمه 
القواعد العامة، وهذه الشروط تتمثل فیما یلي:

ل: یجب أن یكون الضرر محققا الشرط الأوّ

ضررا لأحد مستعملي وسائل الدّفع ل سبب عالمسؤولیة المدنیة أن یكون ثمة فیشترط لقیام 
الإلكترونیة، أي یجب أن یكون ثابت على وجه الیقین ومتأكدا منه ولو في المستقبل أي لا یكون 

.398، ص. 2003محمد حسن منصور، المسؤولیة الإلكترونیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 1
.399، 398محمد حسن منصور، المرجع السابق، ص، ص. 2
.401محمد حسن منصور، المرجع نفسه، ص. 3
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قیام البنك المصدر للبطاقة بعدم فتح حساب افتراضیا ولا احتمالیا بأن یكون قد وقع فعلا، مثلا ك
للعمیل أو حامل البطاقة الذي یتعامل معه، وهذا الوصف یشمل الضرر الحال والضرر المستقبل.

الشرط الثاني: یجب أن یكون هذا الضرر نتیجة مباشرة وطبیعیة للخطأ

الضرر یعتبر نتیجة فإنّ ، )1(المدني الجزائريمن القانون 821من خلال استقراء نص الماد
یجب أن یكون الضرر نتیجة ف، بمقدوره ذالكلم یكن بذل الدائن كل الجهد لتفادیه و اطبیعیة إذ

لعدم قیام المدین أي البنك بتنفیذ التزامه أو أنّه قام بتنفیذ التزاماته لكن قد تأخر أو لم یبذل جهد 
ا إذا تعدد وتوسع الضرر نت، )2(لتزاملامعقول لتنفیذ ا یجة الضرر الأوّل والمباشر فإنّه لا یعتبر أمّ

.)3(عنه تعویض سواء في المسؤولیة العقدیة أو في المسؤولیة التقصیریةیستحقضررا مباشرا ولا 

رط الثالث: أن یكون الضرر حالاالش

عنى ذلك هو أن یكون الضرر قد وقع بالفعل مثلا كقیام مأي أن یكون ملموسا واضحا للعیان و 
.)4(ء لغیر المستفید الذي قصده الأمربتنفیذ أمر تحویل الأموال أو الوفاالبنك فعلا 

الشرط الرابع: یجب أن یمس بالمصلحة المشروعة

إلى نتیجة لجوءه المدعي یتحصل علیهاالمقصود بالمصلحة المشروعة هي المنفعة التي
، ویتعیّن حق شرعيوة قانونیة أي تستند إلى تكون هذه المصلحة المرجالقضاء، بحیث یجب أن 

أن یكون موضوع الدعوى هو المطالبة بالتعویض عن الضرر، فیستوي أن تكون المصلحة مادیة 

م، المرجع1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم 1 ل ومتمّ السالف الذكر.، یتضمن القانون المدني، معدّ
ل، 2 ص 2009(د.ب.ن)،،)د.س.ن(نزیه محمد الصادق المهدي، النّظري العامة للالتزام، مصادر الالتزام، الجزء الأوّ
.291.
الأردن، ، ن، التحویل الإلكتروني للأموال ومسؤولیة البنوك القانونیة، دار الثقافة للنشر والتوزیعبسلیمان ضیف اللّه الز 3

.155.، ص2012
.155.ن، المرجع نفسه، صبسلیمان ضیف اللّه الز 4
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إذا كانت مخالفة للنّظام العام قانونیةأو أدبیة أي یكون الحق محمي قانونا، فتكون المصلحة غیر
.)1(والآداب العامة

: العلاقة السببیة بین الخطأ والضررثالثا

الرابطة السببیة أساس المسؤولیة المدنیة، فلا یكفي أن یكون هناك خطأ وضرر ما لم تعدّ 
تكن هناك علاقة سببیة تجعل الخطأ علة الضرر وسبب وقوعه، فمناط المسؤولیة وجوهرها هو 

.الرابطة السببیة

: تعریف العلاقة السببیة في المجال الإلكترونيأ

فع الإلكترونیة أن یكون الضرر المقصود بالعلاقة السببیة في مجال اس تعمال وسائل الدّ
فع الإلكتروني الذي یرتكبه أحد المتعاملین  الناتج هو نتیجة مباشرة للخطأ أثناء استخدام وسائل الدّ

تنتفي بتدخل أنّ هذه المسؤولیة أو العلاقة بها أو الأطراف الذین لهم علاقة فیما بینهم، حیث 
.أو خطأ الغیرالسبب الأجنبي أو خطأ المضرور 

وتحدید علاقة السببیة في المجال الإلكتروني أمر في غایة الدقة والصعوبة لأنّ الأخطاء 
ات والأدوار صعبة التحدید، وكذلك سبب الضرر فقد یكون راجع لتركیب الأجهزة وتداخل المعلوم

.)2(لأنّه أمر بعید وخفي

عن تعویض ضرر لم یكن نتیجة إذا فمن غیر المنطقي أن یسأل البنك مصدر البطاقة مثلا
فعله أو أن یكون نتیجة لخطأ الحامل كعدم تزویده بالمعلومات الكافیة عن هویته أو أن یكون 

قرشوش عبد العزیز، محاضرات في قانون الإجراءات المدنیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة سطیف، طاقم مكتبة 1
.41.، ص.ن)د.س(الرازي،

.342.سلمى مانع، المرجع السابق، صو عباس زواوي2
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من القانون127ما  جاء في نص المادة ، وهذا )1(نتیجة لتدخل أحد العاملین في البنك
.)2(المدني 

فع الإلكترونيبطاقات : إثبات علاقة السببیة في مجال ب الدّ

من 323طبقا للقواعد العامة والمنصوص علیها في القانون المدني واستنادا لنص المادة 
على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدین إثبات «القانون المدني الجزائري التي تنص على أنّه: 

بإمكان لكنعلى الدائنیقع فإنّ إثبات رابطة السببیة بین خطأ المدین والضرر ، )3(»التخلص منه
هذا نفس الحكم الذي یطبق في ، و )4(الدائنالمدین إثبات أنّ الضرر وقع بسبب أجنبي أو بخطأ 

المجال الإلكتروني، حیث أنّه یقع عبء الإثبات على الدائن إلاّ إذا كان هناك شرط بین الدائن 
والعمیل والمدین والبنك على أن یكون عبء الإثبات على البنك ولیس على العمیل، فإذا وقع على 

العمیل راجع لسبب أجنبي، ویجب أن البنك فإنّ إثباته یتمثل في أنّ هذا الضرر الذي وقع على 
یكون هذا السبب معلوم مثلا كتوقف أجهزة الكمبیوتر بالبنوك وبرامجها نتیجة تدمیرها بسبب 

.)5(في وجود الرابطة السببیة أو نفیهاعاصفة مثلا فلمحكمة الموضوع السلطة التقدیریة 

فع الإلكترونيج : نفي علاقة السببیة في مجال وسائل الدّ

فع الإلكترونیة تنفي للأسباب التالیة:إنّ  علاقة السببیة في مجال وسائل الدّ

القوّة القاهرة والتي تعتبر مسألة موضوعیة للقاضي كتوقف الأجهزة أو وجود خلل في -
البرامج وللقاضي الاستعانة بالخبرة لتحدید مثل هذه الأمور لما تتسم به من فنیات.

.159ن، المرجع نفسه، ص. بسلیمان ضیف اللّه الز 1
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید له فیه كحادث مفاجئ، أو خطأ « على ما یلي: 127تنص المادة 2

صدر من المضرور أو خطأ من الغیر، كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر، ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاق یخالف 
»..ذلك
م، المرجع السالف الذكر.1975سبتمبر 26في ، مؤرخ 58-75أمر رقم 3 ل ومتمّ ، یتضمن القانون المدني، معدّ
نظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، العقد والإرادة المحمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، 4

.318، ص. 2006، الجزائر، 4المنفردة، دراسة مقارنة في القوانین العربیة، ط
.161.ن، المرجع السابق، صبسلیمان ضیف اللّه الز 5
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المضرور كعدم تعاون المتعاقد الإلكتروني مع السبب الثاني هو وجود خطأ من طرف -
منتج أو مقدم الخدمة أو عدم إدلاءه بالمعلومات الصحیحة.

.)1(طأ الغیر ممن یتعاملون إلكترونیاأما السبب الأخیر وهو خ-
المطلب الثاني

فع الإلكتروني المقصود بالدّ

شخاص والقیام بمشروعات على إنّ التقدم التكنولوجي في عالم الانترنیت والإقبال المتزاید للأ
الحاسب الآلي والمعلوماتیة، كان وراء میلاد المعاملات والتّجارة الإلكترونیة عن بعد وظهور 

كل ذلك أدى إلى خلق وظهور نظام ، )2(لبحث عن سبل تسویة تلك المعاملاتمشكلة الوفاء وا
فع الإلكتروني،  حیث أنّه بعدما كان الوفاء یتم قانوني جدید في مجال البیئة الإلكترونیة وهو الدّ

بالطریقة التقلیدیة المعروفة، فقد أصبح الآن بإمكان أي شخص أن یوفي بقیمة مشتریاته إلكترونیا، 
فع الإلكترونیة، إذ یمكن لهذا الشخص أن یذهب إلى بنك أو أیة  وذلك عن طریق وسائل الدّ

.مؤسسة مالیة مؤهلة قانونا أن یطلب منها استصدار بطاقة له

فع الإلكتروني (الفرع الأوّل) نونحن من خلال هذا المطلب سنحاول أن  تعرض إلى أهمیة الدّ
فع الإلكتروني (الفرع أهم ها إبرازثم شروط الدفع بالوسائل الإلكترونیة (الفرع الثاني) بعد وسائل الدّ

الثالث).

فع الإلكتروني ل: أهمیة الدّ الفرع الأوّ

ةازدهار الحیاة الاقتصادیة والتّجاریة وتطور التّجارة الإلكترونیل تنامي السوق المالي، و ظفي 
)3(وتنافس البنوك والمصارف للحصول على عدد ممكن من العملاء وأعلى نسبة من الأرباح

فع الإلكتروني، الذي أضحى دتساهمت في تقدیم خدمات جد متطورة وأ إلى ظهور ما یسمى بالدّ

.343، 342.ص،عباس زواوي، سلمى مانع، ص1
.101.، ص2007محمد حسین منصور، المسؤولیة الإلكترونیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 2
ة والمدنیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، غدادي، الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الائتمان، المسؤولیة الجزائیكمیة طالب الب3

.51.، ص2009الأردن، 
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، حیث أنّ هذا النّظام یحقق عدّة ضمانات أساسیة أهمها تسویة المدفوعات یشكل أهمیة كبیرة
التكاملیة ومعناه ضمان أن الرسالة المرسلة هي الرسالة المستقبلة عن طریق البصمة الرقمیة، 

خصیة صاحب البطاقة وشخصیة وسریة المعاملة من خلال تشفیر محتوى الرسالة والتحقق من ش
.)1(البائع

المالیة حیث أنّه المدفوعاتإضافة إلى ذلك وباعتبار أن النقود هي الوسیلة الرئیسیة لتسویة 
بدیلة كالشیك، فهذه الوسائل المادیة لا تصلح في یتم دفع النقود نقدا في صورة سائلة أو بوسیلة 

املات الورقیة تسهیل التعامل الذي یتم عن بعد في بیئة غیر مادیة، كالعقود الإلكترونیة. فهذه المع
فع الإلكتروني فقد ، )2(ومن شأنها أن تعرقل سیرورة العملتتوارى  لكن مع ظهور وابتكار نظام الدّ

فع والوفاء لأنّه یعتبر الأكثر فعالیة في التعاملات التّجاریة وفیما یخص البیع  أدى إلى تسهیل الدّ
والشراء.

فع الإلكتروني، یؤدي سرعة وسهولة تسویة المدفوعات وتقلیص إلىإنّ استخدام نظام الدّ
ى التوسع في التبادلات الحاجة إلى الاحتفاظ بالنقود السائلة وهذا الأمر من شأنه أن یساعد عل

.)3(التّجاریة

فع الإلكترونيالثانيفرعال : شروط الدّ

افر إنّ وجود نظام دفع إلكتروني لتسویة المعاملات التي تتم عبر شبكة الانترنیت یستلزم تو 
النظام، وهذه الشروط تتمثل فیما یلي:ذاشروط قانونیة وفنیة لكي یعتد به

.105.محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص1
.101.محمد حسین منصور، المرجع نفسه، ص2
،   2007حجازي، التّجاریة الإلكترونیة وحمایتها المدنیة، دار شنتات للنشر والبرمجیات، مصر، العبد الفتاح بیومي 3

.106.ص
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ل: فع الإلكترونيالشرط الأوّ في كل القوانین )1(توفیر بیئة تشریعیة ملائمة تقر وتنظم أحكام الدّ
.سواء كان ذلك في القانون المدني أو المصرفي أو التّجاري

السلع في البطاقة الإلكترونیة، ففي مجال المعاملات توفیر رصید یعطي قیمة الشرط الثاني: 
فع نقدا التقلیدیة لا یمكن لشخص ما أن یقتني سلعة دون أن یملك نقودا خاصة إذا كان في الدّ
بینما قد یتحایل على التاّجر في المعاملات الآجلة بأن یقدم له وثائق مزورة لیوهمه بها على أنّه 

لكن التعامل بالبطاقات الإلكترونیة یصعب على المستهلك أن یملك رصیدا یغطي قیمة السلعة، 
یتحایل على التاّجر نظرا لإمكانیة هذا الأخیر التأكد من رصید المستهلك لشراء حاجیاته دون تیقنه 

.)2(ر رصید یغطي قیمة السلعة المعینةمن عدم توفی

فع الإلكتروني ضامن لحمایة الأموال، ومعنى هذا حصول التاّجر الشرط الثالث: یجب أن یكون الدّ
على أمواله المستحقة دون نقصان أو غدر من طرف الشركات المصدرة للبطاقات النقدیة وأیضا 
حمایة المستهلك من الاختلاس أو التصرف غیر المشروع فیها، خاصة وأنّ المعاملة تمت 

ي إلى تسرب معطیات البطاقة إلى أطراف آخرین یستغلونها لأغراضهم إلكترونیا مما قد یؤد
الخاصة، كما قد یحولون رصید التاّجر لصالحهم بدون علم هذا الأخیر نتیجة وقوع المعلومات 

.)3(ع الفضولیین وقراصنة المعلوماتیةوالبیانات السریة بین أصاب

ترونیة بموجب العقد الذي أبرمه وبتوافر هذه الشروط یمكن لأي شخص لدیه بطاقة دفع إلك
فع الإلكتروني) دون اللّجوء إلى مع مصدر البطاقة  أن یوفي بالتزاماته عن بعد (عن طریق نظام الدّ

الوسائل المادیة.

مناني فراح، العقد الإلكتروني، وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، 1
.212.، ص2009الجزائر، 

ة، أحمد أمداح، التّجارة الإلكترونیة من منظور الفقه الإسلامي، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الإسلامی2
.92.، ص2006جامعة باتنة، 

.92.، صالسابقأحمد أمداح، المرجع 3
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فع الإلكتروني الفرع الثالث: أنواع وسائل الدّ

فع الإلكترونیة من أهم الابتكارات التي استحدثتها  التكنولوجیا الحدیثة، بسبب تعتبر وسائل الدّ
بطاقات عنالتطور العلمي الحاصل في عالمنا الیوم، فهي عدیدة ومتنوعة، هذه الوسائل عبارة

أو المؤسسات المالیة المؤهلة قانونا، تحمل اسم المؤسسة المصدرة بلاستیكیة تصدرها إحدى البنوك 
مها واسم حاملها، رقم حسابه وتاریخ لها، شعارها وتوقیع حاملها بشكل بارز على وجه البطاقة ورق

ماكناتانتهاء صلاحیتها، حیث أنّه بموجب هذه البطاقة یمكن لحاملها سحب المبالغ النقدیة من 
سحب النقود الخاصة بالبنوك، أو أن یقدمها كأداة وفاء للسلع والخدمات للشركات والتّجار الذین 

الشبكة وفي حدود مبلغ مالي ت التّجاریة عبر یتعامل معهم، وقد تكون ضامنة للوفاء في التعاملا
.)1(معیّن

ن كانت تختلف في بعض من الجوانب لكن  ٕ وفیما یلي سنعرض أهم أنواع هذه الوسائل وا
هذا لا یعني وجود فارق كبیر فیما بینها، فهي تشتمل في جمیع العناصر التي ذكرناها آنفا.

أوّلا: الشیك الإلكتروني

مصدر الشیك إلى حامله لیتم یرسلها یمكن تعریفه على أنّه: رسالة إلكترونیة موثقة ومؤمنة 
اعتماده وتقدیمه للبنك الذي یعمل عبر الانترنیت، فیقوم البنك ابتداء بتحویل قیمة الشیك المالیة 

عادته الكترونیا إلى مستلم الشإلى  ٕ وهو یك حساب حامل الشیك، وبعد ذلك یقوم بإلغاء الشیك وا
وبمقتضاه یتعهد البنك مصدر هذا الشیك لحامله بأن یضمن سداد الشیكات التي ، )2(الحامل

.)3(ذا البنك وذلك وفقا لشروط إصدارهیحررها العمیل من ه

.107- 106.ص،حجازي، المرجع السابق، صالعبد الفتاح بیومي 1
، 2009ناهد فتحي الحموري، الأوراق التّجاریة الإلكترونیة، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 2

.220.ص
.112.حجازي، المرجع السابق، صالعبد الفتاح بیومي 3
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ثانیا: بطاقة الدّفع

تعتمد هذه البطاقة على وجود أرصدة فعلیة للعمیل لدى البنك في صورة حسابات جاریة 
قات بتوفیر الوقت والجهد المسحوبات المتوقعة للعمیل حامل البطاقة، وتتمیز هذه البطاكمقابلة 
.)1(للعملاء

)Cash Cardثالثا: بطاقات السحب الآلي (

.)2(دیة من حسابه بحد أقصى متفق علیههي بطاقات تمكن العمیل من سحب مبالغ نق

Debtedرابعا: بطاقات الوفاء ( Card(

بأنّها: عقد یتعهد بمقتضاه مصدر البطاقة بفتح اعتماد بمبلغ معیّن تعرف بطاقة الوفاء 
لمصلحة حامل البطاقة الذي یستطیع بواسطتها الوفاء بمشتریاته لدى المحلات التّجاریة التي ترتبط 
مع مصدر البطاقة بعقد یتعهد فیه بقبول الوفاء بثمن مشتریات حاملي البطاقات الصادرة عن 

ة المحددة في العقدتتم التسویة النهاالطرف الأول، على أن .)3(ئیة حسب المدّ

خامسا: السفتجة الإلكترونیة

لا یختلف تعریف السفتجة الإلكترونیة عن مثیلها الورقیة، ومن ثمّ یمكن القول بأنّها: محرر 
شكلي ثلاثي الأطراف معالج إلكترونیا بصورة كلیة أو جزئیة، یتضمن أمرا من شخص یسمى 

شخص أخر یسمى المسحوب علیه بأن یدفع مبلغا من النقود لشخص ثالث یسمى الساحب إلى
.)4(تفید لدى الإطلاع في تاریخ معیّنالمس

.213.مناني فراح، المرجع السابق، ص1
.106.محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص2
.92، 91.ص،، ص2005نضال إسماعیل برهم، أحكام عقود التّجارة الإلكترونیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 3
فع الإلكترونیة الحدیثة، دار الفكر الجامعي، 4 مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، الأوراق التّجاریة ووسائل الدّ

.345.، ص2005الإسكندریة، 
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سادسا: التحویل الإلكتروني

وهذه الطریقة تتمثل في القیام بتحویل مبلغ معیّن من حساب المدین إلى حساب الدائن، 
فع الإلكتروني وهي غالبا ما یكون البنكفیتولى ذلك الجهة التي تقوم على إدارة عملیة  .)1(الدّ

سابعا: النقود الإلكترونیة

هي عبارة عن وحدات رقمیة إلكترونیة یتم انتقالها بطریقة معیّنة من حساب شخص إلى 
ا أن تخزن في ذاكرة كمبیوتر صغیر ملتصق في كارت  حساب شخص آخر، وهذه الوحدات إمّ

الوفاء عن طریق هذا الكارت، أو تخزن في ذاكرة الكمبیوتر یحمله المستهلك بحیث یستخدمها في
.)2(یستخدمها عن طریق هذا الكمبیوترالشخصي للمستهلك، بحیث

ثامنا: الوسطاء الإلكترونیین

ك التاّجر ونذكر منهم: وبنمصدرالوسطاء الذین یسعون إلى الربط بین بنك الونعني 
.)3(وكلي لاینتیالفیرستفیر 

الائتمانتاسعا: بطاقة 

سهیلا ائتمانیا، حیث یستطیع استعمالها للحصول على تهي بطاقة یمنح فیها البنك لحاملها 
السلع والخدمات، ویتولى البنك السداد ثم یقوم الحامل بسداد ما دفعه البنك مع الفوائد خلال أجل 

على الحصول منه متفق علیه، والبنوك لا تمنح هذه البطاقة إلاّ بعد التأكد من ملائمة العمیل أو
.)4(ضمانات عینیة أو شخصیة كافیة

.105.محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص1
.342، 341.ص،مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص2
.217.السابق، صمناني فراح، المرجع 3
.106.محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص4
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عاشرا: بطاقات الصرف البنكي

)، ATMSوهي وسیلة من وسائل الدّفع الإلكتروني، یطلق علیها بطاقات الصراف الآلي (
ة الشهر حیث یتعیّن على العمیل السداد أولا إذ أنّ فترة الائتمان الموجودة في البطاقة لا تتجاوز  مدّ

.)1(الذي یتم فیه السحببأوّل خلال الشهر 

المبحث الثاني

فع الإلكتروني ببطاقات لمتعاملین المدنیة لمسؤولیةال الدّ

على أساس الخطأ الذي الاتقوملاكقاعدة عامة وكما سلفنا ذكره، فإنّ المسؤولیة المدنیة
یستوجب التعویض من الشخص الذي ارتكب خطأ وألحق ضررا بالغیر، سواء كان هذا الخطأ 

.)2(تزام قانوني بسبب إهماله وتقصیرهنتیجة الإخلال بالتزام تعاقدي أو كان نتیجة إخلاله بال

فع الإلكتروني قائما بشكل أساسي على نظام تع اقدي الذي تنشأ ولما كان التعامل بوسائل الدّ
عنه علاقات تعاقدیة فیما بین أطراف البطاقة، فترتب التزامات متبادلة ومحددة في ذمة كل طرف 

العقدیة في حالة إخلال أحد الأطراف بالتزاماته في مواجهة الطرف المتعاقد معه، فتقوم المسؤولیة
ض، غیر أنّه قد الذي یعطي الحق للطرف المضرور في طلب فسخ العقد إلى جانب طلب تعوی

فع الإلكتروني من قبل الغیر الذي عثر علیها ترتب مسؤولیة تقصیریة في حالة استعمال وسیلة الدّ
.)3(أو سرقها

فعلى هذا الأساس سنحاول في إطار عنوان هذا المبحث أن نتعرض للمسؤولیة المدنیة لكل 
فع، بدایة بالمسؤولیة المدنیة لمصدر البطاقة ل) ثم متعامل بوسائل الدّ وحاملها (المطلب الأوّ

.المسؤولیة المدنیة لكل من التاّجر والغیر (المطلب الثاني)

.106ص. ، السابقمحمد حسین منصور، المرجع 1
، 2002یلالي علي، الالتزامات، العمل المستحق التعویض، الجزء الثاني، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، ق2

.01.ص
.109.عبد اللّه لیندة، المرجع السابق، ص3
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ل المطلب الأوّ

المسؤولیة المدنیة لمصدر البطاقة وحاملها

فع الإلكتروني لا تستثني الجهة المصدرة  إنّ المسؤولیة المدنیة في إطار استعمال وسائل الدّ
ان في موضع القوّة في العقد الذي یتخذانه، فعلى المصدر أن لها ولا حامل البطاقة، حتى ولو ك

وكذلك نفس الشيء ، )1(لعقد تجاه حامل البطاقةالتي یفرضها التزاماتیلتزم القیام بعدد من الا
بالنسبة لهذا الأخیر، إذ علیه أن یستعلم عن كافة شروط البطاقة وأن یحافظ علیها، وفي حالة 

تؤدي إلى ترتیب مسؤولیة مدنیة عقدیة على عاتقه، باعتبار أنّ العلاقة لتزاماتمخالفة أحد هذه الا
التي تربط الطرفین مبنیة بوجود عقد بینهما.

مسؤولیة المصدر المدنیة (الفرع الأوّل)، ثم مسؤولیة حامل سندرسوفي هذا الصدد 
البطاقة(الفرع الثاني).

ل: المسؤولیة المدنیة للمصدر الفرع الأوّ

ترتبط الجهة المصدرة للبطاقة بعقدین: أحدهما مع الحامل والآخر مع التاّجر، وهذا من شأنه 
أن یرتب التزامات تجاه كل من الطرفین، لذلك یمكن القول كقاعدة عامة أنّ إخلال البنك بأي التزام 

تجاه أن یعرض للمسؤولیة المدنیة وهذا من شأنهملقى على عاتقه تجاه أي طرف ینجم عنه ضرر 
.)2(الطرف المتضرر

ومن خلال هذا الفرع سنتناول المسؤولیة المدنیة للمصدر تجاه الحامل (أولا) ثم المسؤولیة 
المدنیة للمصدر تجاه التاّجر (ثانیا).

النقود الالكترونیة كإحدى وسائل الدفع، تنظیمها القانوني  والمسائل الناشئة عن استعمالها، منشورات طارق محمد حمزة،1
.371.، ص2011زین الحقوقیة، لبنان، 

.229.كمیة طالب البغدادي، المرجع السابق، ص2
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أوّلا: المسؤولیة المدنیة للمصدر تجاه الحامل

ورقم البطاقة تتضمن البطاقة مجموعة من البیانات الظاهرة كاسم حاملها ورقم حسابه، 
وتاریخ انتهاء صلاحیتها واسم البنك المصدر، إضافة إلى ذلك فهي تتضمن بیانات سریة مطبوعة 
علیها بشكل مغناطیسي فتكون غیر ظاهرة وغیر مقروءة بل تتطلب أجهزة لذلك، وتتمثل هذه 

لذي سلم إلى البیانات في الحد الأقصى المسموح به لحامل البطاقة التعامل به والرقم السري لها ا
حامل البطاقة حین تسلمه إیاها في ظرف مغلق، وهو أمر تملیه ضرورة الحفاظ على سریة هذا 

یر ا حتى لا یتمكن الغمالرقم والذي لابد أن یبقى في حدود معرفة البنك وحامل البطاقة دون سواه
.)1(سيء النیة من إساءة استعمالها

بتسلیم أي من المفاتیح التشفیریة لأشخاص وعلیه فإن حدث أن قام البنك مصدر البطاقة 
، یعتبر المصدر مسؤولا عن خرق هذا الالتزام التعاقدي وبالتالي عن أي عملیات دفع یمكن آخرین 

.)2(تحصل من قبل الغیرأن 

نتیجة عدم يإلى جانب مسؤولیة البنك عن استعمال الغیر للمعلومات السریة بشكل احتیال
التكتم علیها، یمكن أن تقوم مسؤولیته عند قیام الموظف ذاته المكلف بحفظ هذه المعلومات السریة 
باستعمالها لأغراضه الشخصیة والحصول على الأموال دون وجه حق، فیكون مسؤولا عن كل 

ض هذا العملیات التي نفذها هذا الموظف لصالحه في حساب العمیل حامل البطاقة ویقوم بتعوی
نص مثلما جاء فيالأخیر، وذلك طبقا لقواعد مسؤولیة التابع والمتبوع ضمن أحكام القانون المدني 

تتحقق علاقة التبعیة ولو لم یكن «على أنّه: تنصمن القانون المدني الجزائري التي 136المادة 
.)3(»المتبوع حرا في اختیار تابعه متى كان هذا الأخیر یعمل لحساب المتبوع

إضافة إلى هذا فإنّه یقع على عاتق المصدر أن یزود الحامل بكافة الوسائل التي تمكن 
فع أو أي خلل تتعرض له، ففي حالة تعرض البطاقة من إخطاره الحامل  عن أي فقدان لوسیلة الدّ

.110.عبد اللّه لیندة، المرجع السابق، ص1
.379.طارق محمد حمزة، المرجع السابق، ص2
م، المرجع السالف الذكر.1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم 3 ل ومتمّ ، یتضمن القانون المدني، معدّ
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إلى السرقة أو الضیاع وقام الحامل بالإفصاح عن ذلك، یتوجب على المصدر أن یبادر إلى اتخاذ 
فع منعا لحدوث أي استغلال احتیالي لها، وعدم كافة التدابیر التي تؤدي إلى تعطیل وسیلة الدّ

القیام بهذا یترتب علیه إعفاء الحامل من أي مسؤولیة عن الدفعات التي تحصل بعد الإخطار، 
.)1(وتبقى المسؤولیة على عاتق المصدر

ملیات التي تتم بعد تاریخ فإن حدث وأن مات حامل البطاقة وقام المصدر بالوفاء بالع
لأنّ عقد الحامل المبرم بین المصدر والحامل تنعقد مسؤولیته المدنیة فإنإعلامه بوفاة الحامل، 

تقوم على الاعتبار الشخصي، بالتالي یكون مسؤولا في حدود المبالغ التي قام بالوفاء بها 
لیة التقصیریة لارتكاب والتعویض عن الأضرار التي تصیب الورثة، وذلك على أساس المسؤو 

الورثة لیسوا ، وباعتبار أنّ )2(الجهة المصدرة خطأ في حقهم یؤدي إلى إنقاص حقوقهم من التركة
، )3(طرفا في العقد یكفي أن یثبتوا عنصر الضرر وعلاقة السببیة بینه وبین فعل الجهة المصدرة

كل فعل أیا «من القانون المدني الجزائري التي تنص على ما یلي: 124هذا وطبقا لنص المادة 
.)4(»كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر، یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

وكذلك الأمر في حالة تزویر البطاقة إذا كانت في حوزة حاملها الشرعي وقت تنفیذ العملیة 
، فتكون مسؤولیة البنك كاملة مثلا في حالة التزویر الذي یقع على الشیك، فقد )5(قبل المزورمن 

یتحمل البنك وحده مسؤولیة الضرر «صدر حكم عن محكمة التمییز بهذا الخصوص بیّنت أنّه: 
.)6(»المترتب على صرف شیك مزورا إذا لم یوجد أي خطأ من الساحب

ولقیام مسؤولیة البنك في هذه الحالة، یفترض أن یكون حامل البطاقة الشرعي حسن النیة، 
في الحفاظ على البطاقة ورقمه السري أمر صعب التحقیق إن لم یكن إهمالهلأنّ محاولة إثبات 

.379.طارق محمد حمزة، المرجع السابق، ص1
.229.كمیة طالب البغدادي، المرجع السابق، ص2
.43.علي فیلالي، المرجع السابق، ص3
م، المرجع السالف الذكر.1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم 4 ل ومتمّ ، یتضمن القانون المدني، معدّ
.122.عبد اللّه لیندة، المرجع السابق، ص5
.222.ناهد فتحي الحموري، المرجع السابق، ص6
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هماله ٕ في الحفاظ مستحیلا نظرا لطبیعة المعاملات الالكترونیة أین یصعب إثبات خطأ العمیل وا
.)1(رقمه السري بسبب ما تتعرض له المعاملات الالكترونیة للقرصنةعلى 

ومن ناحیة أخرى، یجب على المصدر قبل الوفاء بالفواتیر المقدّمة إلیه من التاّجر أن یقوم 
ن علیها، ومقارنته مع نموذج توقیع الحامل الموجود لدیه وبناء علیه، تقوم  بفحص التوقیع المدوّ

في حال وفائه بفواتیر تحمل توقیعا مزورا مختلفا عن النموذج المودع مسؤولیته تجاه الحامل
، وفي هذه الحالة قد یتعرض الحامل للحجز على أمواله فیكون البنك قد أخل بالتزام تعاقدي )2(لدیه

.)3(أساسي تجاه حامل البطاقة المتعاقد معه وفقا لعقد الحامل الذي یجمعهما

قیام المسؤولیة العقدیة في ذمة المصدر الذي یتعهد بفتح یجب كذلك التذكیر إلىكما أنّه 
اعتماد بمبلغ معیّن لمصلحة حامل البطاقة، ثم یرفض الوفاء للتاّجر بقیمة الفواتیر التي نفذها 
حامل البطاقة، الذي یتمتع باعتماد غیر محدد المقدار في العقد، فیعد البنك في هذه الحالة قد أخل 

امه التعاقدي في مواجهة حامل البطاقة وهو الالتزام بالوفاء للتاّجر.في جمیع الأحوال بالتز 

وباعتبار أنّ الجهة المصدرة للبطاقة یمكن أن تضع شرطا في العقد الذي تبرمه مع حامل 
البطاقة یقضي بإعفائها من المسؤولیة في حالات معیّنة، فهل یعتبر هذا الشرط ملزما؟

نّه من حقّ المصدر أن یشترط إعفاءه من المسؤولیة في هذا الشأن یرى بعض من الفقه أ
الرجوعالعقدیة، ویكون على حامل البطاقة الالتزام به، وفي هذه الحالة لا یستطیع هذا الحامل 

على البنك المصدر ویطالبه بالتعویض عن عدم تنفیذ التزامه التعاقدي طالما أنّ المصدر قد 
، إلاّ إذا أثبت الحامل أنّ الغش قد وقع من جانب )4(اشترط ذلك ووافق الحامل على هذا الشرط

، ولكن إذا كانت مسؤولیة البنك ناجمة عن فعل ضار فلا )5(المصدر أو في حالة الخطأ الجسیم

.112.عبد اللّه لیندة، المرجع السابق، ص1
.379.لسابق، صطارق محمد حمزة، المرجع ا2
.113.عبد اللّه لیندة، المرجع السابق، ص3
.113عبد اللّه لیندة، المرجع السابق، ص 4
، یتضمن القانون المدني الجزائري، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58- 75من الأمر 178راجع في ذلك نص المادة 5

م، المرجع السالف الذكر. ل ومتمّ معدّ
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من 178/3یحق له أن یتحلل من هذه المسؤولیة، ویقع هذا الشرط باطلا وهذا استنادا لنص المادة 
.)1(القانون المدني الجزائري

المسؤولیة المدنیة للمصدر تجاه التّاجرثانیا: 

تنعقد مسؤولیة المصدر في مواجهة التاّجر إذا ما أخل المصدر بإحدى الالتزامات التعاقدیة، 
یلي:ویكون ذلك كما

في حالة ما إذا قامت الجهة المصدرة للبطاقة بإبرام عقد مع التاّجر تتعهد بأن تسدد له قیمة 
ه، إذا قام التاّجر بالالتزامات التي یرتبها علیه العقد مع الجهة المصدرة الفواتیر المرسلة لها من قبل

لم تقم بسداد قیمة الفواتیر له مما ألحق به ضررا كالقیام إلا أنهاوقام بإرسال تلك الفواتیر إلیها، 
بة بالحجز علیه من قبل دائنیه أو تفویت صفقة معیّنة علیه كان یعتمد على إبرامها، فله حقّ المطال

.)2(المصدر على أساس المسؤولیة العقدیةبالتعویض من طرف 

بسداد الفواتیر للتاّجر حتى ولو ضاعت البطاقة أو كما أنّ الجهة المصدرة تبقى ملزمة
سرقت طالما أنّها لم تعلم التاّجر بتوقف التعامل بالبطاقة، لأنّ العقد یلزمها بذلك ولا تملك الحقّ 

فع مطالبة التاّجر بالوفاء له على أساس سرقة أو ضیاع البطاقة طالما لم یقم بالإخطار .)3(بالدّ

كذلك تقوم مسؤولیة المصدر تجاه التاّجر في حالة امتناعه عن الوفاء للتاّجر، وقد أثار في 
ذلك ما لحامل البطاقة من دفوع في مواجهة التاّجر، والأساس الذي یستند علیه التزام البنك بالوفاء 

فع الإلكترونیة، إذ یعتبر  هذا الضمان للتاّجر هو ضمان الوفاء له في إطار التعامل ببطاقة الدّ
ل الذي بموجبه یتوجب على المصدر أن یسدد قیمة الفواتیر التي نفذها  الالتزام الأساسي والأوّ
ذا رفض المصدر الوفاء للتاّجر الذي حصل على رخصة إمكانیة  ٕ حامل البطاقة لدى التاّجر، وا

ویبطل كل شرط یقضي بالإعفاء من المسؤولیة الناجمة عن «... القانون المدني على ما یلي: من 178/3تنص المادة 1
».العمل الإجرامي.

.،      ص2001سعودي محمد توفیق، بطاقات الائتمان والأسس القانونیة الناشئة عن استخدامها، دار الأمین، القاهرة، 2
109.
.234.كمیة طالب البغدادي، المرجع السابق، ص3
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أنّه هو من قام تجاوز الحد الأقصى المسموح به في العقد، فإن مسؤولیته العقدیة تقوم أیضا طالما
.)1(بمنح ذلك الترخیص للتاّجر

الفرع الثاني: المسؤولیة المدنیة للحامل

یقصد بحامل البطاقة ذلك الشخص الذي حصل على البطاقة من البنك بمقتضى اتفاق 
بینهما، یحدد شروط استخدام هذه البطاقة والتي بمقتضاها یمكنه من شراء السلع والخدمات أو 

.)2(أو السحب النقدي من أماكن التوزیع الآلي للنقودالحصول على قرض 

وفي حالة قیام الحامل بالإخلال بالتزاماته تقوم مسؤولیته العقدیة في مواجهة البنك باعتبار 
أنّ العقد المبرم بینهما یرتب التزامات في ذمة حامل البطاقة أساسها الخطأ المرتكب من جانبه.

لطابع الشخصي لحامل البطاقة وأخرى تتعلق بالاعتبار ومن هذه الالتزامات ما یتعلق با
المالي كالتزامه بسداد قیمة المشتریات ورد المبالغ التي قام البنك بالوفاء بها للتاّجر، وهذا طبعا 

.)3(مرتبط بفتح الاعتماد لمصلحة حامل البطاقة

فع الإلكترونیة وانطلاقا مما تقدم سندرس مسؤولیة الحامل المترتبة على استعماله لوسائل  الدّ
كما یلي:

أوّلا: مسؤولیة الحامل المدنیة على عدم احترام الطابع الشخصي للبطاقة

لما كانت بطاقة الدّفع شخصیة، فإنّ أي إخلال بهذا الطابع الذي تتمیز به یرتب مسؤولیة 
مصدرة (أ) في ذمة حاملها، سواء إذا لم یدرج توقیعه على البطاقة لدى تسلیمه إیاها من الجهة ال

أو لم یقم باستعمالها استعمالا شخصیا (ب) أو لم یقم برد البطاقة في الحالات التي یتوجب ردها 
.(ج)

مسؤولیة الحامل عن عدم توقیعه علیها.أ

.115، 114.ص،عبد اللّه لیندة، المرجع السابق، ص1
.119.عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص2
.119.عبد اللّه لیندة، المرجع السابق، ص3



لكترونيالدفع الإالمسؤولیة المدنیة لمستعملي بطاقات ماھیة الفصل الأول              

31

البطاقة أو لىعلى الحامل بمجرد تسلیم بطاقته أن یدرج توقیعه علیها، لأنّ توقیع الحامل ع
النموذج یشكل إحدى الالتزامات التعاقدیة التي تفرضها دواعي الاحتیاط والأمان، فعند قیام الحامل 
بتقدیم بطاقته وفاء لمشتریاته لدى التّجار علیه بالتوقیع على الفاتورة كي یتسنى للتاّجر إجراء 

ذا حدث المقارنة بین التوقیع الموضوع على الفاتورة ونموذج التوقیع المد ٕ ون على ظهر البطاقة، وا
أن أخل الحامل بهذا الالتزام فإنّه یعد مرتكبا خطأ تعاقدیا یؤدي إلى قیام مسؤولیته المدنیة عن 

وبالتالي یلتزم بموجبها ، )1(المبالغ التي تم إنفاقها لدى التاّجر بواسطة بطاقة مسروقة أو مفقودة
.)2(من القانون المدني الجزائري191/1التعویض عن عدم التنفیذ وهذا حسب نص المادة 

لكن الأمر یزداد صعوبة إذا كان الحامل لم یقم بالتوقیع على البطاقة وتعرضت هذه الأخیرة 
للسرقة أو الضیاع، لأنّه إذا ما حصل السارق أو واضع الید على البطاقة یمكن أن یستعملها في 

الحامل الشرعي لها، ویتحقق الضرر الواقع للبنك الوفاء بثمن مشتریات أو في سحب النقود، وكأنّه 
جراء الإخلال بهذا الالتزام، وذلك عند قیامه بالوفاء للتّجار المتعامل معهم، لكن یتعین على البنك 

.)3(أن یثبت الضرر الذي أصابه بسبب إخلال حامل البطاقة بواجبه التعاقدي

الاستعمال الشخصي للبطاقةعن مسؤولیة الحامل عن الإخلال بالالتزام .ب

إنّ التزام الحامل بالاستعمال الشخصي للبطاقة المصرفیة، یعتبر من الشروط الأساسیة في 
فع الإلكتروني ، فیلتزم الحامل باستخدام البطاقة المسلمة إلیه بنفسه ولا )4(جمیع عقود بطاقات الدّ

البطاقة (لأحد أفراد عائلته كزوجته أو یسمح لغیره باستخدامها، فإذا سمح الحامل للغیر باستخدام 
ابنه مثلا) فهنا تستطیع الجهة المصدرة أن تطالب بالتعویض عن الضرر الذي لحقها من جراء 

.375.طارق محمد حمزة، المرجع السابق، ص1
للجانبین، إذا لم یوف أحد المتعاقدین بالتزامه في العقود الملزمة «: على ما یليمن القانون المدني119/1نص المادة ت2

جاز للمتعاقد الأخر بعد إعذاره المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخه، مع التعویض في الحالتین إذا اقتضى الحال 
.»ذلك.
.120.عبد اللّه لیندة، المرجع السابق، ص3
.376.طارق محمد حمزة، المرجع السابق، ص4
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، )1(استخدام البطاقة من قبل غیر الحامل ذلك على أساس الإخلال بالتزام تعاقدي ملقى على عاتقه
) من قبله شخصیا بشكل سلیم وأن PIN(إذا فعلى الحامل استعمال بطاقته مع الرقم الشخصي 

.)2(یتنازل عنها ویعیرها أو یحولها أو یجیرها لأي شخص آخر

لكن قد یحدث أن تصدر البطاقة باسم شخص معین یمكن أن یكون هذا العمیل هو نفسه 
صاحب الحساب كما یمكن أن یكون صاحب الحساب شخص آخر أو أشخاص آخرین مشتركین 

فإنّ تنازل حامل البطاقة الصادرة باسمه عنها والسماح للغیر باستعمالها قد في حساب واحد، وعلیه 
یتسبب في إحداث ضرر للبنك المصدر، وفي هذه الحالة یثور التساؤل حول الجهة التي تستند 

إلیها المسؤولیة، أهي صاحب الحساب أم حامل البطاقة نفسه.

وبالتحدید عقود الانضمام بأنّ أي وفي هذا الصدد فقد أجابت على هذا العقود النموذجیة
إخلال بواجب تعاقدي یرتب مسؤولیة عقدیة تضامنیة بین صاحب الحساب وحامل البطاقة، فیكون 
الشخص المعنوي كما إذا كان صاحب الحساب شركة مسؤولا بالتضامن مع حامل البطاقة الذي 

حامل البطاقة یمثله، كما یكون صاحب الحساب أو أصحاب الحساب مشترك مسؤولین مع
ن كان مسؤولیة تضامنیة، كما یترتب  ٕ من نتائج وتبعات مالیة ناتجة عن مسؤولیة حامل البطاقة، وا

الأمر فیه إجحاف في حق العملاء حسني النیة وكان حامل سيء النیة وسلمها للغیر لاستعمالها 
.)3(على المسؤولیة التضامنیة القائمة فیما بینهممعتمدا

الحامل عن عدم رد البطاقة للمصدرج. مسؤولیة 

إنّ مسؤولیة الحامل العقدیة تنعقد بمجرد عدم رد البطاقة إلى الجهة المصدرة في حالة فسخ 
العقد أو انتهاء مدّة صلاحیة استخدام البطاقة أو إلغائها لإساءة الاستخدام أو لأي سبب من 

إلغاء البطاقة في أي وقت ودون الأسباب، بحیث أن البنوك المصدرة للبطاقة تحتفظ بحقها في
الرجوع إلى العمیل أو إشعاره بذلك وهذا ضمن شروط العقد المبرم بین المصدر والحامل، وبما أنّ 

.223.بغدادي، المرجع السابق، صكمیة طالب ال1
فع الإلكترونیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 2 .137.، ص2008أحمد سفر، أنظمة الدّ
.121.عبد اللّه لیندة، المرجع السابق، ص3
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العقد قد ورد فیه شرط احتفاظ المصدر بملكیة البطاقة طیلة فترة استعمالها، فإنّ مخالفة العمیل 
، فالعقد شریعة المتعاقدین كما جاء )1(ة العقدیة(حامل البطاقة) لهذا الشرط یرتب المسؤولیة المدنی

، فاستمراره في استعمال بطاقة منتهیة )2(من القانون المدني الجزائري106في نص المادة 
الصلاحیة فإنّه یكون مسؤولا كذلك تجاه الجهة المصدرة عن المبالغ المستخدمة من قبله، وهناك 

.)3(ثراء بلا سببمن یرى أنّ أساس المسؤولیة هنا هو فكرة الإ

هناك بعض من الفقه من یعتبر أن البطاقة عبارة عن ودیعة تودع لدى العمیل حاملها، 
وعلى هذا الأساس فإذا تعرضت البطاقة للسرقة أو الضیاع قامت قرینة على إهمال الحامل في 
تنفیذ التزامه بالمحافظة علیها وعلى رقمه السري، مما یرتب على ذلك مسؤولیته عن كل المبالغ 

من وقعت البطاقة بحوزته، لكن یمكن للحامل أن یتحلل من هذه المسؤولیة إذا أثبت أنّ استخدمها 
السبب یرجع إلى إهمال التاّجر في التحقق من التوقیع المثبت على فاتورة الشراء ومدى مطابقته 
للتوقیع المثبت على البطاقة، غیر أنّه إذا كان حامل البطاقة غیر شرعي أي من سرقها أو من 

مسؤولیة حامل البطاقة لا تنتفي ویبقى مسؤولا عن علیها من البارعین في تقلید التواقیع، فإنّ عثر 
.)4(إهماله في المحافظة على بطاقته

ثانیا: مسؤولیة الحامل المدنیة عن المبالغ التي نفذها لدى التاّجر

ة ولا یمكن له یقع على عاتق الحامل الالتزام بسداد المبالغ التي استخدمها بواسطة البطاق
من هذا الالتزام بإثارة الدفوع التي له أن یثیرها قبل التاّجر، ذلك أن الالتزام ناتج عن عقد التنصل 

مستقل عن العلاقة بین الحامل والتاّجر، فمصدر البطاقة یعتبر من الغیر، فیتحمل بذلك الحامل 
فا یرسله مصدر البطاقة خلال فترة سداد كل المبالغ التي استنفذها باستعمال البطاقة بعد تلقیه كش

.223.كمیة طالب البغدادي، المرجع السابق، ص1
فلا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا باتفاق الطرفین أو للأسباب العقد شریعة المتعاقدین،« على ما یلي: 106تنص المادة 2

».التي یقررها القانون.
.224.كمیة طالب البغدادي، المرجع السابق، ص3
.112.سعودي محمد توفیق، المرجع السابق، ص4
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دة یبینها العقد ، فإذا قام الحامل بتجاوز الحد الأقصى المسموح به والمحدد بسقف معین في )1(محدّ
العقد، فإنّ البنك یضطر لدفع المبلغ إلى شركة الدفع الأجنبیة من حساباته الخارجیة وهذا بالنسبة 

من شأنه أن یرتب مسؤولیة عقدیة في ذمة الحامل بما ، وهذا الأمر )2(لتحویلات العملة الأجنبیة
یفید التزامه بالتعویض نتیجة الخطأ الذي ارتكبه (وهو تجاوز الحد الأقصى) وما انحدر عنه من 

أضرار مادیة بالنسبة للمصدر.

أما إذا تجاوز العمیل السقف المسموح به وقام مصدر البطاقة بالوفاء للتاّجر، فإن المصدر 
ك وكیلا بصفته هذه عن العمیل، وفي حالة موافقة هذا العمیل على وفاء المصدر بالحد یعتبر بذل

لاّ عدّ امتناعه  ٕ الزائد أو لم یخطر المصدر بعدم رغبته بذلك، فإنّ الحامل ملزم برد المقدار الزائد وا
.)3(إخلال بواجب تعاقدي یرتب مسؤولیة عقدیة في ذمته

بالالتزام بإجراء المعارضة أو الإخطارثالثا: مسؤولیة الحامل عن الإخلال

یبذل عنایة قصد یعدّ التزام حامل البطاقة بالمحافظة على رقمه السري وعلى بطاقته التزام 
تحقیق الغایة المرجوة منه، فإذا نفّذ التزامه القاضي ببذل العنایة من أجل الحفاظ على بطاقته 

استعمالها وحتى یتجنب انعقاد المسؤولیة ء ورقمه السري من وقوعها في ید الغیر الذي قد یسي
ا إذا تمكن المصدر من إثبات  ته، لابد علیه من إثبات بذله العنایة المطلوبة، أمّ العقدیة في ذمّ
إهمال الحامل الشرعي للبطاقة في حمایة بطاقته، فتثبت مسؤولیة العقدیة وبالتالي تحمله لكافة 

احتیالي من قبل الغیر، إضافة إلى ما یتحمله من المصاریف المنجزة على حسابه البنكي بشكل
تعویض یدفعه إلى البنك إذا لحقه ضرر نتیجة الخطأ العقدي، لكن هذه المسؤولیة تقوم قبل قیام 

.)4(الحامل بإجراء المعارضة والإبلاغ عن واقعة الضیاع

.99.، ص2005نضال إسماعیل برهم، أحكام عقود التجارة الإلكترونیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1
.100.نضال إسماعیل برهم، المرجع نفسه، ص2
.104.، صنفسهنضال إسماعیل برهم، المرجع 3
.124، 123.ص،عبد اللّه لیندة، المرجع السابق، ص4
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التشفیریة على الحامل أن یخطر المصدر فور تعرض البطاقة أو مفاتیحها لذلك فإنّه یجب 
.)1(للفقدان أو السرقة بحسب وسیلة الإبلاغ المنصوص علیها في العقد

دة أكثر  إذا لم یتخذ إطلاقا إجراء المعارضة وعلیه فإنّ مسؤولیة الحامل العقدیة تكون مشدّ
لدى البنك حتى تمنع هذا الأخیر الاستعمال الاحتیالي لها الذي قد یحدث من قبل الغیر، إذ أنّ 

خطأ جسیم یعرض الحامل للمساءلة عن ذلك فیتحمل جمیع المبالغ ء المعارضة یعتبر عدم إجرا
وبحسب ما نص علیه قانون المبادلات التونسي في نص الفصل ، )2(المنجزة بشكل غیر مشروع

فع السابق ذكره في فقرته الأخیرة فإنّ الحامل لا یتحمل أیّة مسؤولیة من استعمال  وسیلة الدّ
الإلكتروني بعد إعلام المصدر، لكن هناك بعض العقود التي تمنح حریة للمصدر في أن یعتبر 
حامل البطاقة مسؤولا حتى بعد التصریح عن فقدان البطاقة أو الرمز السري أو سرقتها وذلك في 

ربع بسبب فقد حملت محكمة فرنسا صاحب البطاقة المسؤولیة بنسبة الحالتي الخطأ والإهمال، 
نّ إجراء  ٕ تأخره في التصریح عن فقدانها، وهذا ما یجعل المعارضة هنا ناقصة ولن ترتب آثارها، وا
بلاغ المصدر بواسطة الهاتف مثلا لا یغني عن ضرورة إجراء معارضة كتابیة  ٕ المعارضة شفهیا وا

ة أو التأخر في ، كون أنّ الإجراءین متكاملین لذلك یعد غیاب المعارضة الكتابی3برسالة بریدیة
إجراءها إهمال من جانب الحامل فتترتب مسؤولیته العقدیة عن المبالغ المنفذة من قبل الحامل 

الغیر الشرعي للبطاقة.

للبطاقة عن بعد دون استعمالها بشكل مادي، یرفع لكن في حالة الاستعمال الاحتیالي 
ستعمال الاحتیالي عن بعد الذي یتم مسؤولیة الحامل الشرعي عن المبالغ المنجزة عن طریق هذا الا

باللّجوء إلى قرصنة المعلومات، كما تنتفي مسؤولیته كذلك في حالتي تزویر بطاقته وحیازتها وقت 
، إذ أنّ إثبات إهمال الحامل وسوء نیته أمر صعب في ضل هذه البیئة 4إجراء عملیة الشراء

الشدیدة التعقید.

.377.طارق محمد حمزة، المرجع السابق، ص1
.111.سعودي محمد توفیق، المرجع السابق، ص2
.99، 98.ص،نضال إسماعیل برهم، المرجع السابق، ص3
.125، 124.ص،عبد اللّه لیندة، المرجع السابق، ص4
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المعارضة في الوقت المحدد فإنّه سیحصل على تعویض غیر أنّه في حالة ما إذا قام بإجراء 
.كامل عن كل المبالغ المنجزة على حسابه

المطلب الثاني: المسؤولیة المدنیة للتاّجر والغیر

إنّ مسؤولیة التاّجر تنشأ عند الإخلال بإحدى الالتزامات المفروضة علیه بموجب العقد الذي 
، سواء كان هذا الالتزام منصوص علیه في العقد أم من یربطه بالمصدر المسمى باتفاقیة التاّجر

ا مسؤولیة الغیر باعتباره لیس طرفا في أي 1مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبیعة التّصرف ، أمّ
عقد یبرم سواء العقد الذي یبرم بین الحامل والمصدر أو العقد الذي یبرم بین التاّجر والحامل ولا 

التاّجر والمصدر، رغم ذلك فإنّ مسؤولیته تقوم لا على أساس تعاقدي حتى العقد الذي یبرم بین 
نّما على أساس تقصیري بفعل الخطأ الذي یرتكبه واستنادا إلى عنصر الضرر الذي ألحقه  ٕ وا

بصاحب البطاقة الشرعي.

لأوّل) ثم وعلى هذا الأساس سنتعرض للمسؤولیة التي تترتب في ذمة التاّجر المدنیة (الفرع ا
تترتب في ذمة الغیر (الفرع الثاني).ولیة المدنیة التيالمسؤ 

ل: المسؤولیة المدنیة للتاّجر الفرع الأوّ

یقصد بالتاّجر الطرف الآخر في عقد القبول الذي یتم مع المصدر، إذ أنّ هذا العقد كباقي 
العقود الأخرى لا یتم إلاّ بوجود ركن الرضا لأنّه من العقود الرضائیة، فیعتبر ملزما لأطرافه من 

ذه الأخیرة التاّجر بقبول البطاقة التي تصدرها المؤسسة المالیة في الوفاء والتزام هخلال التزام 
، فالتاّجر یرتبط بكل من البنك )2(بسداد قیمة الفواتیر التي یوقعها حامل البطاقة في حدود سقفها

المصدر وحامل البطاقة بعقد مستقل یفرض علیه التزامات تجاه كلّ منهما.

فع الإلكتروني، دار المسیر للنشر أمجد حمدان الجهني، المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدّ 1
.324.، ص2010والتوزیع والطباعة، الأردن، 

.323.أمجد حمدان الجهني، المرجع السابق، ص2
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وعلیه یمكن القول عموما بأنّ إخلال التاّجر بأحد الالتزامات التي یفرضها علیه كلا من 
ین، یرتب في ذمته التزام بالتعویض في مواجهة كل من المصدر (أوّلا) وحامل البطاقة العقد

(ثانیا).

أوّلا: مسؤولیة التاّجر المدنیة تجاه المصدر

فع أثناء إبرامه عقد التاّجر مع البنك، فإنّ أي إقرار  مادام أنّ التاّجر قد قبل الوفاء ببطاقة الدّ
سلبي من جانبه یقضي برفض التعامل للبطاقة من كلّ حامل یقدمها للوفاء بقیمة مشتریاته 

طاقة كالشیك ومطالبته في مقابل ذلك، أن یفي له نقدا أو یقترح أیّة وسیلة أخرى في الوفاء غیر الب
مثلا، یعدّ خطأ منه في مواجهة الحامل وتترتب مسؤولیته العقدیة في ذمته لأنّه قد تسبب جراء 
رفضه بضرر یستحق التعویض، لأنّ هذا الرفض قد یهدم الثقة التي تجمع البنك المصدر 

نه وعن فوائده بالعملاء، ومن ثمّ ابتعادهم كلیا عن الاشتراك في هذا النّظام الذي كثیرا ما سمعوا ع
یجابیاته،  ٕ .)1(مما یضیع علیه فرصة حصوله على العمولة والفائدة التي كان سیجنیها من ذلكوا

كما قد تقوم مسؤولیة التاّجر العقدیة في مواجهة البنك إذا ما طالب حامل البطاقة بأسعار 
نقدا قصد حصوله مرتفعة مقارنة مع الزبائن العادیین الذین لا یملكون بطاقات الوفاء ویدفعون 

.)2(على فائدة تأجیل الوفاء بالنسبة لهؤلاء الذین یحوزون البطاقات

وفي حالة إرسال التاّجر فاتورة الشركة إلى الجهة المصدرة دون توقیع الحامل علیها، فإنّ 
مسؤولیته تنعقد، فتوقیع الحامل على الفاتورة یشكل أهم الشروط الشكلیة، إذ بموجبه تكون الفاتورة 
بمثابة أمر صادر منه إلى الجهة المصدرة بالوفاء للتاّجر، وتوقیع الحامل یعتبر من أهم الالتزامات 

.)3(التي یرتبها عقد التاّجر

نّ إهمال التاّجر اتخاذ الحیطة والحذر في مضاهاة التوقیع الذي یضعه العمیل على فاتورة  ٕ وا
تلك الفواتیر ذات التوقیع المزور إلى الجهة الشراء والنموذج الموجود على البطاقة وقیامه بإرسال 

.113سعودي محمد توفیق، المرجع السابق، ص 1
.116عبد اللّه لیندة، المرجع السابق، ص 2
.19المرجع السابق، ص. ثناء أحمد المغربي، 3
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المصدرة فإنّ ذلك یؤدي إلى انعقاد مسؤولیته المدنیة على أساس الخطأ المفترض في جانبه لعدم 
اتخاذ الوسائل اللازمة لاكتشاف التوقیع المزور وبالتالي یحق للمصدر رفض الوفاء للتاّجر، لأنّه 

صیة حامل البطاقة بما أنّه قد قبل الوفاء بتلك البطاقات یقع على عاتق هذا الأخیر التحقق من شخ
.)1(أثناء إبرام العقد

إضافة إلى ذلك فإنّ العقد المبرم بین التاّجر والمصدر یتضمن التزام على الأوّل بالإطلاع 
على قائمة الاعتراضات التي یخطر بها من مصدر البطاقة بصفة دوریة تفادیا قبوله في الوفاء 

عة أو ملغاة أو مسروقة، فإن حدث أن أهمل التاّجر بهذا الالتزام مما أدى إلى التسهیل ببطاقة ضائ
على الغیر حائز البطاقة من استخدامها غیر شرعي للبطاقة، فإنّ مسؤولیته المدنیة تنعقد على 
أساس تعاقدي في مواجهة حامل البطاقة الشرعي، ومن حق المصدر رفض الوفاء للتاّجر بقیمة 

.)2(ر التي تحمل تاریخا لاحقا لإخطاره بقائمة الاعتراضات المدرج فیها رقم البطاقةالفواتی

فع  زیادة على هذا فإنّ تسلم التاّجر للأجهزة والوثائق اللازمة لضمان حسن سیر نظام الدّ
بواسطة البطاقة الإلكترونیة كان على أساس عقد الودیعة، فالتاّجر یعتبر مودعا لدیه في مواجهة 

فلذلك إذا قام باستعمال فواتیر غیر تلك التي سلمها إیّاه البنك واعتمد على نماذج المصدر البنك
من اقتراحه هو، یكون بفعله هذا قد ألحق ضررا بالودیعة ویرتب في ذمته تعویضا للمودع وهو 

في حفظ البنك، لأنّه لم یحافظ علیها ولم یبذل العنایة الواجبة في الحفاظ علیها ما یمكن أن یبذله 
.)4(من القانون المدني الجزائري592/1و 590، وهذا ما جاء في نص المادتین )3(ماله

ثانیا: مسؤولیة التّاجر تجاه الحامل

.19.صثناء أحمد المغربي، المرجع نفسه، 1
.117.عبد اللّه لیندة، المرجع السابق، ص2
.118، 117.ص، صعبد اللّه لیندة، المرجع نفسه، 3
الودیعة عقد یسلم بمقتضاه المودع شیئا منقولا إلى المودع لدیه، على أن یحافظ علیه « على ما یلي: 590تنص المادة 4

إذا كانت الودیعة بغیر أجر وجب على المودع لدیه أن « فتنص على أنه: 592/1، أما المادة »عینا.لمدة وعلى أن یرده 
»..یبذل من العنایة في الشيء ما یبذله في حفظ ماله
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تقوم العلاقة بین التاّجر والحامل على أساس وجود عقد یبرم بینهما عادة ما یكون عقد بیع 
أو عقد تقدیم خدمة معینة، مما ینتج عن هذا العقد التزامات على كلا الطرفین، ومن أهم 

أنّ الالتزامات هنا أن یقوم التاّجر بتسلیم الحامل السلعة والمشتریات التي تمّ التعاقد علیها، حیث 
"الدینرز كلوب" التي تشترط على التاّجر ذلك، وفي بعض العقود كما هو الحال في عقد مؤسسة 

حالة إخلاله بهذا الشرط تقوم الجهة المصدرة بالقید العكسي لقیمة النفقات بناء على طلب الحامل، 
المشتریات في وهذا یعني أنّ الحامل یستطیع الرجوع على البائع (التاّجر) للمطالبة باستعادة ثمن

ذا كانت هذه الأخیرة معیبة فیكون للحامل الرجوع )1(حالة إخلال التاّجر بتسلیم تلك البضائع ٕ ، وا
على التاّجر بمطالبته بالتعویض عن الضرر الناشئ عن التسلیم المعیب وهذا طبقا للقواعد العامة 

.)2(.المنصوص علیها بشأن عقد البیع

ومن الحالات التي یجدر الإشارة إلیه كذلك وتنعقد مسؤولیة التاّجر المدنیة تجاه الحامل، 
حالة قیامه بكشف أسرار العمیل، كأن یقوم التاّجر بتسریب الرقم السري للحامل أو توقیعه أو 
إعطاء معلومات عن حسابه، فقیام التاّجر بأي من هذه الأفعال بصورة تلحق ضررا بالحامل، فإن 

.)3(لهذا الخیر الحق في مقاضاة التاّجر مطالبا إیاه بتعویض قائم على أساس المسؤولیة التقصیریة

ولا تتوقف حدود المسؤولیة التقصیریة التي یتحملها التاّجر في مواجهة حامل البطاقة، بل 
ما یزید یمتد كذلك إلى الحالة التي یقوم فیها الحامل غیر الشرعي باستعمال البطاقة للحصول على 

من سلع أو خدمات لدى التاّجر الذي لا یقوم بالتأكد من التوقیع المثبت على الفاتورة ومدى 
مطابقته مع ذلك المثبت على البطاقة، مما یخلق ضررا بالحامل الشرعي إذا قام المصدر بالوفاء 

مما للتاّجر وتحویل المبلغ المطلوب من حساب حامل البطاقة الأصلي إلى حساب التاّجر، 
.)4(یستوجب تعویض لهذا الحامل من طرف التاّجر

.238.كمیة طالب البغدادي، المرجع السابق، ص1
تضمن القانون المدني المرجع ی1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75من الأمر رقم 379راجع في ذلك نص المادة 2

.السالف الذكر
.238.كمیة طالب البغدادي، المرجع السابق، ص3
.118.عبد اللّه لیندة، المرجع السابق، ص4
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الفرع الثاني: مسؤولیة الغیر المدنیة

یقصد بالغیر الشخص الأجنبي الذي لا ینصرف إلیه شيء من آثار التصرف، أي لا هو 
فع الإلكتروني فهو بهذا ، بالتالي)1(دائنا ولا مدین، حیث أنّه یبقى بعیدا عن استخدام وسائل الدّ

فع الإلكترونیة الثلاثة، لذلك المنظو  ر لیس طرفا في العقود المبرمة بین أطراف بطاقات الدّ
سنتعرض لمسؤولیة الغیر المدنیة باعتباره حاملا غیر شرعي للبطاقة (أوّلا)، لكن إذا تواطأ التاّجر 

نسبة مع هذا الغیر من أجل الاحتیال على أموال الحامل والمصدر، فإنّه یعتبر كذلك من الغیر بال
لهما فتقوم مسؤولیته التقصیریة وهذا ما سنحاول كیف یتم ذلك (ثانیا).

أوّلا: المسؤولیة المدنیة للحامل غیر الشرعي للبطاقة

فع في ید شخص غیر حاملها الشرعي وأقدم على استعمالها في إجراء  إذا وقعت وسیلة الدّ
فع وهو یعلم أنّ هذه البطاقة مملوكة لشخص آخر، فإنّه یعد مرتكبا لخطأ ویكون مسؤولا  عملیة الدّ
مدنیا تجاه حاملها الشرعي عن الأضرار التي أصابته، لكن هذه المسؤولیة لا تقوم على أساس 

قدي حیث أنّ هذا الغیر لیس مرتبط بأي رابطة تعاقدیة مع حامل البطاقة، بل تقوم على أساس تعا
.)2(المسؤولیة التقصیریة

كل فعل أیا «من القانون المدني الجزائري التي تنص على أنّه: 124وبحسب نص المادة 
، فإنّ )3(»عویضكان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالت

الغیر یكون ملزم بالتعویض عن كل ضرر لحق بالحامل الشرعي للبطاقة.

فع الإلكترونیة الحدیثة التي تستخدم عن بعد عبر شبكة الانترنیت،  ومع ظهور وسائل الدّ
ظهرت الاستخدامات غیر المشروعة لها لتحقیق الهداف والحصول على أموال دون وجه حق، 

ر من الإطلاع على الرقم السري لبطاقة أحد العملاء عبر شبكة الانترنیت، في وبذلك إذا تمكن الغی

نهى خالد عیسى الموسوي، إسراء خضر مظلوم الشمري، النظام القانوني للنقود الالكترونیة، مجلة العلوم الإنسانیة، 1
.224.، ص2014، 2، العدد 22جامعة بابل، المجلد 

.381طارق محمد حمزة، المرجع السابق، ص 2
م، المرجع السالف الذكر.، یتضمن القانون المدني، مع1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم 3 ل ومتمّ دّ
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نفس الوقت الذي یستعملها فیه الحامل الأصلي في الوفاء بمعاملة مع تاجر مورد عبر الشبكة
.)1(سواء أثناء مرحلة الإدخال أو المعالجة أو الإخراج

فقد أثبت الواقع أنّ هناك بعض حیث أنّ هذه العملیة تتم عن طریق قرصنة المعلومات، 
فع  الهواة والمحترفین من معتادي التعامل مع شبكة الانترنیت من التقاط أرقام بطاقات الدّ
الالكتروني الخاصة ببعض العملاء من الشبكة، واستخدموا أرقامها في الحصول على السلع التي 

، مما یسبب ضررا )2(اقاتیرغبونها رغم خصم القیمة من حساب العملاء الشرعیین لهذه البط
لحامل البطاقة الشرعي یستوجب التعویض.

فع أو  فع یسبب أضرارا بالغة للمصدر على أساس الدّ كما أنّ استعمال الغیر لوسیلة الدّ
التعویض التلقائي الذي یقوم به المصدر في مواجهة الحامل، هذا فضلا عن الأضرار الأدبیة التي 

تي یولیها الجمهور باستعمال هذه الوسیلة الجدیدة وتشویه سمعته.تلحق البنك من تزعزع الثقة ال

فالمتعامل عبر الانترنیت، رغم مزایاه المتعددة كتسهیل المعاملات للتّجار وتقصیر زمن 
إبرامها إلى أكبر حد ممكن، لكن یبقى من الصعب كسب ثقة الجمهور في هذا العالم الخیالي، كما 

كة قد یتأذى ویلحقه ضرر أدبي ومادي، فالعملیات الاحتیالیة كقرصنة أنّ التاّجر المورد عبر الشب
الأرقام السریة والمعلومات قد یقضي تماما على انتعاش التّجارة الالكترونیة التي ترتكز بصفة كبیرة 

.)3(على وسائل دفع أكثر تطورا وأكثر استهدافا من قبل المحتالین العصریین

تاجر المعتمد باعتباره من الغیرالمسؤولیة التقصیریة للثانیا: 

بالغیر، ومناط هذه الإضرارتقوم المسؤولیة التقصیریة على الإخلال بالتزام قانوني وهو عدم 
المسؤولیة هو الفعل الضار بغض النّظر عن التمییز، فمسؤولیة التاّجر التقصیریة باعتباره من 

.)4(الغیر تنعقد في حالة عدم وجود عقد بینه وبین الحامل

.127عبد اللّه لیندة، المرجع السابق، ص 1
.131.حجازي، المرجع السابق، صالعبد الفتاح بیومي 2
.127.عبد اللّه لیندة، المرجع السابق، ص3
.343.أمجد حمدان الجهني، المرجع السابق، ص4
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ومن هذا فإنّ مسؤولیة التاّجر المعتمد باعتباره من الغیر تقوم في الحالات الآتیة:

حالة قیام التّاجر بقبول بطاقة مسروقة أو مفقودة أو مزورة.أ

أنّ مسؤولیة التاّجر التقصیریة تقوم في مواجهة الحامل باعتبار شریكا للغیر في استخدام 
فع الالكتروني بصورة غیر مش روعة، ومثالها كأن یسهل التاّجر للغیر استخدام البطاقة بطاقة الدّ

.)1(المفقودة أو المسروقة أو المزورة وساعده في تنفیذ عملیات الوفاء بواسطتها

حالة قیام التّاجر بنسخ معلومات البطاقة أثناء تمریرها بالجهاز سواء الیدوي .ب
)Imprimer) أو الالكتروني (P.O.S البیانات المنسوخة ) وحالة قیامه باستخدام

في تزویر بطاقة مشابهة لبطاقة الحامل واستخدامها في عملیات البیع

ومثال ذلك تقلید البطاقات أو أن یعمل على إعداد فواتیر بمبالغ مالیة لم یقم حامل البطاقة 
الشرعي بتنفیذها أصلا، أو أن یقوم بإجراءات البیع بتلك البطاقة، وهذا ما یؤدي إلى انعقاد 
مسؤولیة تقصیریة في ذمته بسبب الأضرار التي یلحقها بحامل البطاقة الشرعي، مما یستوجب 

.)2(التعویض

ج. حالة قیام التاّجر بطبع اشعارات بیع مزورة واستخراج أكثر من فاتورة

ومثالها أن یقوم التاّجر بطبع البطاقة على أكثر من فاتورة دون أن ینتبه الحامل، بعدها یقوم 
رسالها إلى المصدر من أجل التحصیل، أو أن یقوم بتعبئة ٕ بیانات الفاتورة وتقلید توقیع الحامل وا

التاّجر بتمریر بطاقة الحامل على الجهاز الالكتروني مرتین أو أكثر، وفي كل مرّة یقوم بإدخال 
الفواتیر مبلغ معیّن وسلم الحامل الفاتورة الحقیقیة للتوقیع، فیقوم هو بتزویر توقیع الحامل على 

.)3(الأخرى فیستوفي بذلك بثمن السلعة أو الخدمة من حساب الحامل أكثر من مرّة

.343.، صنفسهأمجد حمدان الجهني، المرجع 1
.128.اللّه لیندة، المرجع السابق، صعبد 2
.346.أمجد حمدان الجهني، المرجع السابق، ص3
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الفصل الثاني

الدفع الالكترونيبطاقاتآثار المسؤولیة المدنیة لمستعمل 

بعد دراستنا في الفصل الأول من هذا البحث طبیعة المسؤولیة المدنیة لمستعملي وسائل 
بالمسؤولیة المدنیة وبینا أنواعها وأركانها، كذلك قمنا بتقدیم ما الدفع الالكتروني من خلال التعریف 

المقصود بالدفع الالكتروني من خلال ذكر شروطه وأبرز أنواع وسائل الدفع الالكتروني، ثم عرجنا 
إلى موضوع مسؤولیة المتعاملین بوسائل الدفع الالكتروني المدنیة، حیث بینا مسؤولیة كل من 

إخلال أي منهم بالتزاماته.جر ولغیر التي تنعقد مسؤولیتهم المدنیة في حالة االحامل والمصدر والت

أما في هذا الفصل الذي نحث دراسته فسنركز كل دراسته آثار هذه المسؤولیة للقواعد العامة 
في ظل غیاب قواعد ونصوص خاصة تحكم مسؤولیة مستغلي وسائل الدفع الالكتروني، فقد ذكرنا 

ة المدنیة سواء العقدیة أو التعضیریة لا تقوم إلاّ بتوافر أركانها الثلاثة وهي: أنفا بأن المسؤولی
الخطأ والضرر والعلاقة السببیة، فیلتزم المسؤول بتعویض المضرور عن الضرر الذي لحقه، 

هذه المسؤولیة، ومصدر الالتزام بالتعویض هو الفعل الضار الذي ارتكبه موترفالتعویض إذن 
یض.لتزم بالتعو الم

لذلك فدراسة هذا الأثر المتمثل في التعویض یقتضي هنا التعرف أو على كیفیة المطالبة به 
إلاّ عن طریق اللجوء إلى وسیلة قضائیة المتمثلة في الدعوى وهذا ما سنتناوله في یؤثروالذي لا 

(المبحث الأول)، ثم نقوم بالبحث في التعویض المستحق والذي سیكون موضوع دراستنا في 
(المبحث الثاني).

المبحث الأول
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دعوى المسؤولیة المدنیة لمستعملي وسائل الدفع الالكتروني

سبب الدعوى في المسؤولیة المدنیة، والمصلحة هي أساسها، فحیث لا یوجد إن الضرر هو 
ضرر لا توجد مصلحة، وأین لا توجد مصلحة فلا مسوغ لرفع الدعوى قانونا.

فإذا وجد اتفاق بین المتسبب في الضرر والمضرور حول كیفیة تحدید التعویض وعلى تقدیره 
أما إذا لم یوجد اتفاق لجأ المضرور إلى القضاء انتهى الأمر من فلا مجال للمطالبة القضائیة،

التي ، وهذا لا یتأثر إلاّ من خلال رفع دعوى قضائیة )1(طالب التعویض عن الضرر الذي أصاب
تعرف على أنها: وسیلة من وسائل إثبات المسؤولیة المدنیة بصفة عامة وهي عبارة عن التقاط 

.)2(تسجیل عناصر الضرر فور وقوعهصورة جغرافیة للواقع المحسوس على الطبیعة، و 

إذا فدعوى المسؤولیة المدنیة یوجه عام هي مطالبة المضرور بتعویض كما أصابه من 
ضرر شخصي عن طریق القضاء.

ونحث من خلال هذا المبحث سنحاول أن نتطرق إلى طرفا الدعوى والمحكمة المختصة 
ل) ثم إثبات المسؤولیة في (المطلب الثاني).بالنظر فیها والقانون الواجب التطبیق (المطلب  الأوّ

المطلب الأول

أطراف دعوى المسؤولیة المدنیة والمحكمة المختصة بالنظر فیها

، 4المدني الجزائري، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط: بلحاج العربي، النظریة العامة للالتزام في القانون- 1
.219، ص. 2009الجزائر، 

.461محمد المنجى، المرجع السابق، ص. - 2
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والقانون الواجب التطبیق علیها

طبقا للقواعد العامة فإنه یحق لكل من یدعى حقا وأصابه ضرر تقدیم دعوى المسؤولیة، 
في إحداث الضرر طالبا إلزامه بالتعویض عن المسؤول المتسببالمدنیة أمام المحكمة ضد 

الأضرار التي أحدثها، لكن هناك من الموضوعات التي قد ثیر جدل وهي مسألة اختصاص 
القضاء بنظرها ومشكلة القانون الواجب التطبیق.

ل) تم تحدید المحك مة ونحن من خلال هذا المطلب سنحاول تبیان أطراف الدعوى (الفرع الأوّ
المختصة بالنظر في الدعوى (الفرع الثاني) وأخیرا القانون الواجب التطبیق على النزاع (الفرع 

الثالث)

ل: أطراف دعوى المسؤولیة المدنیة الفرع الأوّ

والمدعى علیه وهو (La victime)أطراف دعوى المسؤولیة هما: المدعي وهو المضرور
.(Le responsable)المسؤول 

(أو المضرور)أوّلا: المدعي

إن المدعي في دعوى التعویض عن المسؤولیة المدنیة بصفة عامة سواء كانت هذه 
المسؤولیة عقدیة أو تقصیریة هو: المضرور الذي أصابه ضرر ناشئ عن الفعل الخاطئ الذي 

ذا كان المضرور ناقص الأهلیة أو )1(ارتكبه المدعى علیه، سواء كان هذا الضرر مادیا أو أدبیا ٕ ، وا
عدیمها فالدعوى ترفع بواسطة نائبه القانوني، وفي حالة وفاة المضرور فإن حقه في التعویض 
ینتقل إلى ورثته كل بقدر نصیبه في المیراث ما عدا التعویض الناتج عن الضرر الأدبي فإنه لا 

ور ینتقل قانونا إلى الورثة إلاّ إذا تحدد بمقتضى اتفاق بین المضرور والمسؤول، أو قام المضر 
. )2(بالمطالبة به فعلا أمام القضاء

.10محمد المنجى، المرجع السابق، ص. - 1
.221بلحاج العربي، المرجع السابق، ص. 2
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وعلى المضرور الذي یباشر حقه في المطالبة بتعویض الضرر الذي أصابه بطریقة مباشرة 
أو غیر مباشرة أن یثبة أنه صاحب الحق الذي وقع الضرر مساسا به، فالحامل مثلا عند مطالبته 

كالرقم السرعة مثلا یجب أن یثبته ملكیته بتعویض عن إنشاء المعلومات السریة المتعلقة ببطاقته 
لتلك البطاقة، كما یجب أیضا أن یثبته أهلیته التقاضي ویثبته الضرر بكافة الوسائل.

ثانیا: المدعى علیه (أو المسؤول)

المدعي علیه في دعوى التعویض هو: ذلك الشخص المسؤول الذي أتى الفعل الضار أو 
وسواء كا هذا ،)1(لمسؤول مفترضا، ومنى كان بالغار سرا سواء كا هذا اخطأ الموجب للتعویض 

المسؤول.

الفرع الثاني: المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى

لا شك أن استعمال وسائل الدفع الالكترونیة كأداة لتنفیذ الالتزامات ینشأ عنها عدة منازعات 
التاجر والعمیل أو حتى فیما بین البنوك جر أو بین اسواء بین البنك والعمیل أو فیما بین البنك والت

التي تتعاون تنفیذ العملیة المصرفیة، وهذه المنازعات قد تؤدي إلى طلب الفصل في موضوع هذا 
النزاع فیكون للمضرور الحق في رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بالمطالبة بالتعویض كما 

تحدید الجهة القضائیة المختصة للفصل في لحقه من ضرر جراء عدم تنفیذ العملیة (الالتزام)، ول
النزاع لابد من أن نمیز بین طائفین من العقود التي تبرم عن بعد باستعمال وسائل الدفع 

الالكتروني الحدیثة والتي من خلال یمكن أن تعین المحكمة المختصة.

الواحدةأولا: المعاملات التي تتم بوسائل الدفع الالكتروني من بعد داخل الدولة 

إن هذه الطائفة لا تثیر إشكالیة جدیدة بالبحث في هذا المجال ولو كانت تبرم عن بعد دون 

ذلك أن الأطراف المتنازعة من نفس الجنسیة وأبرم العقد بینهما ، )1(أي تعاصر مادي للمتعاقدین
اكم هذه لمحونقدت العملیة في نفس دولة جنسیة أطراف النزاع، بالتالي فالاختصاص القضائیة

.122محمد المنجى، المرجع السابق، ص. 1
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القیمةالدولة هو الذي یتول الفصل في هذا النزاع وتطبق علیه القواعد العامة للاختصاص 
فمثلا إذا نشأ بین الحامل والتاجر نزاع یتعلق بقیمة ،)2(المرافعاتوالمكاني المحدد في قانون 

الدفوعات وهما من جنسیة جزائریة وأبرما العقد في الجزائر، فإن المحكمة المختصة بالنظر قد مثل 
النزاع هي المحكمة الابتدائیة (وبالتحدید القسم المدني) الواقعة في مكان الوعد بالتنفیذ أو هذا 

المدعى علیه المتواجدة في التراب الوطني ة موطن (مكان) إقامة مكان التنفیذ أو قد محكم
الجزائري.

ثانیا: المعاملات التي تتم بوسائل الدفع الالكتروني عن بعد بین مختلفة

بالمعاملات أو العقود التي تبرم عن بعد على الصعید الدولي، إن هذه الطائفة التي تتعلق 
علق بمعرفة أي محكمة أو محكمة أیة دولة هي المختصة فهي وحدها التي تطرح إشكالیة جدیدة تت

لرؤیة نزاع یرتبط من خلال عناصره المختلفة باختصاص أكثر من محكمة، فنظرا لعدم وجود 
محكمة دولیة تعلو محاكم الدول تختص بالنظر في المنازعات العقدیة التي یتخللها عنصر أجنبي 

محكمة معینة للنظر في تلك المنازعات بحسب درجة أي كان موقعه العلاقة، فكان لابد من تحدید 
.)3(ارتباطها بموضوع العقد

وطبقا للقاعدة العامة في الاختصاص الدولي للمحاكم التي تجعل رفع الدعوى أمام محكمة 
أو محل إقامة المدعي علیه، وذلك لما هو متعارف علیه أنّ المدعي یقیم، دعواة في محكمة 
المدعى علیه، حیث أن هذا المعیار یعطى الإختصاص القضائي الدولي في أي نزاع مشوب 
بعنصر أجنبي لمحكمة الدولة التي یكون فیها المدعى علیه في هذا النزاع متوطنا أو مقیما فیها 

تة، لأن هذه المحاكم هي أنسب المحكم للبت في هذا النزاع، ولأن الأصل أن ذمة بصورة مؤق
.)4(المدعى علیه بریئة حتى یثبت عكس ذلك

، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، محمد خالد جمال رستم، التنظیم القانوني التجاري والإثبات الالكتروني في العالم1
.19، ص. 2006

.163سلیمان ضیف االله الزبن، المرجع السابق، ص. 2
.19محمد خالد جمال الرسم، المرجع السابق، ص. 3
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غیر أنه یمكن أنّ ینعقد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنیة استنادا إلى الاتفاق 
تصاص محاكم أخرى غیر المبرم بین أطراف النزاع بأن یعهد المتعاقدین عرض النزاع على اخ

التي یقع في دائرتها محل إقامة المدعى علیه، ویتم ذلك بطریقین:

أن یدرج في العقد بند یولي الاختصاص لمحاكم دولة معینة-أ

فیجوز لطرفي العقد الاتفاق على عرض النزاع أمام محكمة دولة معینة، ولو كان هذا النزاع 
وهذا ما ولایتها، وفقا للقواعد العامة للاختصاصیخرج أساسا عن اختصاص المحكمة المتفق على

أخذت به معاهدة بروكسل الساریة في دول الاتحاد الأوروبي، بشرط أن لا یكون هذا الاتفاق 
.)1(مخالف لقواعد الاختصاص، أو كان الهدف منه الرغبة في حمایة الطرف الضعیف اقتصادیا

غیر القضائیة أن یدرج في العقد على تسویة النزاع بالطرق-ب

إن هذا البند أو الاتفاق یقوم على فكرة تدخل طرق ثالثا لحل النزاع، حیث أن تسویة النزاع 
.)2(تتم بعیدا عن القضاء، وهذا التدخل بأخذ أحد الشكلین إما الوساطة أو التحكیم

الفرع الثالث: القانون الواجب التطبیق على دعوى المسؤولیة المدنیة

تكمن مشكلة المنازعات الناشئة عن استعمال وسائل الدفع الالكتروني في أنها تتم بین 
أطراف تختلف جنسیا تهم وأماكن إقامتهم، أو بإحدى الالتزامات، والملاحظ أن ثمة العدید من 
النظم القانونیة لا تتضمن حتى الآن تشریعات منظمة لمسائل تقنیة المعلومات فمن الطبیعي أن 

ي البیئة الالكترونیة منازعات تماما كما هو الحال في مجال المعاملات التقلیدیة، وهذه تظهر ف
المنازعات غالبا ما تتضمن طرفا أجنبیا لقیامها بین الأطراف المتعاقد وربما یكون خارج النطاق 

ي قد یطرأ الإقلیمي، وهذا یثیر العدید من التساؤلات بالنسبة للقانون الواجب التطبیق على النزاع الذ
بین الأطراف المتعاقد أو المستعملة لوسائل الدفع الالكتروني.

، ص، 2009إلیاس ناصیف، العقود الدولیة، العقد الإلكتروني في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1
.315، 314ص، ص. 

.316، 315إلیاس ناصیف، المرجع نفسه، ص، ص. 2
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ذا كانت مختلف الدول قد واجهت الكثیر في تحدید التحدیات القانونیة للمعاملات  ٕ وا
تتصدى لمشكلة تنازع القوانین بیئة الالكترونیة، خاصة مسائل التعاقد والإثبات، فإنه بالمقابل لم

.)1(الدفع الالكتروني

بناء على ما تقدم سنحاول تحدید القانون الواجب التطبیق على النزاعات التي تنشأ عن 
وسائل الدفع الالكتروني بإخضاعها لقواعد التنازع التقلیدیة، ویتم ذلك في حالتین:استعمال

أولا: حالة وجود اتفاق مسبق بین الأطراف

الأطراف المتعاقد أن إرادة الإنسان هي أساس في هذه الحالة یتم تطبیق القانون المختار بین 
ویعد مبدأ حریة الأطراف في إختیار القانون ،)2(التصرف القانوني، فهي التي تنشئه وتحدد آثاره

الذي یحكم عقدهم من المبادئ الأساسیة في كل العقود ونجد أن المشرع الجزائري قد نص هو 
نون المدني التي تنص على أنّه:        " یسري من القا18في نص المادة كذلك على هذا المبدأ 

عدة وهو ما أقرته إضافة إلى هذا ،)3(على الالتزامات التعاقدیة القانون المختار من المتعاقدین..."
) من اتفاقیة روما المتعلقة بالقانون الواجب التطبیق على 3اتفاقیات دولیة، حیث نص المادة (

على أنّه: "یحكم العقد القانون المختار من الأطراف".1980م الالتزامات التعاقدیة الصادرة عا

كما نجد كذلك اتفاقیة لا هاي المتعلقة بالقانون الواجب التطبیق على عقود البیع الدولي 
، فتحدید العقد في )4() تضمنت أهي كذلك هذا المبدأ7فیمادتها (1985للبضائع المنعقد عام 

.)5(لطرفي العقدالاتفاق یشكل عنصر أمان قانوني 

التطبیق قد یكون صریحا أو ضمینا: إن الاتفاق المبرم حول تحدید القانون الواجب

.321إلیاس ناصیف، المرجع نفسه، ص، ص.1
، ص. 2012لزهر بن سعید، النظام القانوني لعقود التجارة الالكترونیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 2

188.
، یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، المرجع السالف الذكر.1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75أمر رقم 3
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فالاتفاق الصریح: وهو الأصل ویكون ذلك عن طریق یتضمین العقد بندا صریحا بهذا 
الشأن، أو أن یدرج في اتفاق مستقل لاحق، وقد یكون بسند الكتروني، وفي هذه الحالة یجب 

، مثلا كأن یتفق الحامل )1(لمتعاقد بصورة دائمة تضمن سلامتهعلى مضمونه على جهاز االحفاظ
والتاجر على أنه في حالة وجود نزاع في القانون الواجب التطبیق هو قانون موطن الحامل.

أما الاتفاق الحمني: فهو اختیار حقیقي من طرف المتعاقدین، لكنه غیر معلن إنها یستمد 
من ظروف الواقع وملابساته، ففي حالة عدم وجود بند صریح یحدد القانون الواجب التطبیقي، 

ضمني للقانون التطبیق، في ضوء شروط العقد وظروف اختیاریجوز للمحكمة أن تستخلص وجود 
من القانون المدني الجزائري فإننا نجد أنها تؤكد 19ئعها، وبالرجوع إلى نص المادة الدعوى ووقا

على ضرورة البحث عن الإرادة الضمنیة للمتعاقدین.

حیث نصت على أنه: "تخضع التصرفات القانونیة في جانبها الشكلي لقانون المكان الذي 
تمت فیه.

متعاقدین أو لقانونهما الوطني المشترك أو ویجوز أیضا أن تخضع لقانون الموطن المشترك لل
.)2(للقانون الذي بسرعة على أحكامها الموضوعیة"

لكن إذا كان الأصل أن الفرد حرقي أن یتعاقد، أولا یتعاقد، وحر أیضا في اختیار القانون 
الذي یحكم تصرفاته العقدیة، فإنه من الثابت أیضا أن هذه الحریة تجد حدودها فیما یطلق علیه

.)3(بالنظام العام والآداب العامة

فلا یجوز للطرفین الاتفاق على تطبیق قانون دولة ما وهو مخالف للمبادئ.

ثانیا: حالة عدم وجود اتفاق مسبق بین الأطراف

.321إلیاس ناصیف، المرجع نفسه، ص. 1
، یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، المرجع السالف الذكر.1975سبتمبر 26مؤرخ في 58- 75أمر رقم 2
.189لزهر بن سعید، المرجع السابق، ص. 3
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إذا لم یكن هناك اتفاق بین الأطراف المستعملة لوسائل الدفع الالكتروني على تحدید القانون 
18/2استنتاج إرادتهم الضمنیة في هذا الشأن فإنه وطبقا لنص المادة الذي یحكم عقدهم، وتغدر 

من القانون المدني التي تنص على ما یلي: "في حالة عدم إمكان ذلك، یطبق قانون الموطن 
، )1(المشترك أو الجنسیة المشتركة وفي حالة عدم إمكان ذلك، یطبق قانون محل إبرام العقد..."

النزاع المعروض علیه في حالة عدم وجود قانون مختار من یجب على القاضي الفصل في 
المتعاقدین، ولا یجوز له أن القوانین التي تتزاحم مع حكم الرابطة العقدیة محل النزاع.

فالمشرع الجزائري لم یترك للقاضي تكملة إرادة المتعاقدین عند تخلف إرادتهما الضمنیة، بل 
بهما على سبیل التدرج وهما قانوني الموطن المشترك أو أتى بضابط إسناد إحتیاطین وقرر الأخذ 

الجنسیة المشتركة وفي حالة غیاب هذا الضابط أو عدم إمكانیة تطبیقه یطبق القاضي ضابط أخر 
ام العقد، فما على القاضي إذا إلاّ أن یجتهد حتى یصل إلى تحدید القانون وهو قانون محل إبر 

دة المتعاقدین هي من تحدد ذلك.الواجب التطبیق على العقد، ولیس إرا

المطلب الثاني

إثبات المسؤولیة المدنیة

لمبدأ الأساسي والمهم في مجال التقاضي، فلا یستطیع أي قاض یعتبر مبدأ الإثبات ا
الیدیة الكاذبة، مدني الاستغناء عنه، لأنه یعتبر الحاجز الحقیقي والمانع من استمرار الدعاوى 

.)2(الفقهاء منذ القدم "إن الحق مجردا من الإثبات یصبح هو العدل سواء"وعلى هذا قال 

، یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، المرجع السالف الذكر.1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم 1
.8، ص. 2008مناني فراح، أدلة الإثبات الحدیثة في القانون، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائري، 2
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والإثبات من الناحیة القانونیة هو: إقامة الدلیل من الطرف المضرور أمام المحكمة بالوسائل 
ومن فإنه لا یكفي القضاء لشخص بالحق الذي یطالب، بل یجب علیه أن ،)1(التي رسمها القانون
على ذلك حتى یقنع القاضي بما یدلیه، یقیم قرینة قاطعة 

الإثبات ؟ وما هي عبء: من هو الشخص الذي یقع علیه فبعد وجود الأدلة نطرح سؤال
الضرر الذي لحقه بالتالي إثبات الوسائل القانونیة التي یمكن أن یستعین بها كأدلة لإثبات 

المسؤولیة المدنیة.

ثبات المسؤولیة المدنیة (الفرع الأول) وعلى هذا الأساس سنحاول أن نتعرض إلى عبئ إ
والوسائل القانونیة لإثباتها (الفرع الثاني).

الفرع الأول: عبئ إثبات المسؤولیة المدنیة

إن المضرور وحده الذي یلتزم بإثبات الضرر الواقع وهذا طبقا لقاعدة البینة على من إدعى"، 
وكذا إثبات الخطأ في المسؤولیة فالمدعي (المضرور) هو من یقع علیه عبء إثبات الضرر 

، كما في )2(المدعي بإثباته فالخطأ هنا مفترضالمفترضة، فلا یكلف الشخصیة، أما في المسؤولیة
حالة المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء أو مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعیة، إضافة إلى هذا فإنه 

ؤولیة التي تقوم على أساس الخطأ سمیقع على المدعي أیضا عبء إثبات علاقة السببیة في ال
الواجب الإثبات.

وطبقا للقواعد العامة، فإنه یجب على محكمة الموضوع متى قدم المضرور أمامها البینة أو 
القرائن وتمسك بدلالته في النزاع المصرفي، أن تنظر إلیها متى كانت منتجة في الدعوى ما إذا 

خلال بحق الدفاع مما تغاضت المحكمة عنها، فهذا یعتبر قصورا و  ٕ یستوجب بطلان الحكم الذي ا
.)3(أصدرته

.212سلیمان ضیف االله الزبن، المرجع السابق، ص. 1
.228بلحاج العربي، المرجع السابق، ص. 2
. 212سلیمان ضیف االله الزبن، المرجع السابق، ص. 3
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من القانون المدني الجزائري فإنه یمكن للمدعى علیه أن ینفي 127واستنادا النص المادة 
كأن )1(المضرور كان بسبب أجنبي لا یدله فیهعلاقة السببیة وذلك بإثباته أن الضرر الذي یحق 

یكون السبب راجع إلى قوة قاهرة، وخطأ من المضرور، أو خطأ من الغیر.

القانونیة، فقد اختلفت الأنظمة القانونیة في تمدیدها أما فیما یخص طریقة إثبات التصرفات 
المبادئ لإثبات، حیث تثبت بعرض النظم القانونیة مبدأ حریة الإثبات فیما تبني بعضهما الأخر 

نجد أن المشرع ،)2(من القانون المدني333المقید، وبالرجوع إلى نص المادة مبدأ الإثبات 
الجزائري قد أخذ بمبدأ الإثبات المقید، وهذا ما یدل على أن المدعي لیس حر في إثبات مزاعمه 

لأن القانون اشترط الإثبات بالكتابة.

الفرع الثاني: وسائل إثبات المسؤولیة المدنیة

إبرام أي تصرف قانوني دون أن ینص في شكل معین باستثناء ما ألزم یعد الرضا أساس 
.)3(المشرع إفراغه في شكل خاص، فالعقد یعتبر صحیحا بمجرد تبادل الرضا بین المتعاقدین

ومع ذلك تظهر مشكلة إثبات ذلك التصرف في حالة نشوب نزاع بشأنها، فالإثبات ذلك 
وهذه الأخیرة یجب أن تكون مرتبطة بوسیلة قانونیة یتطلب على المدعي (المضرور) إقامة قرینة

تؤكد مسؤولیة المسؤول الذي أحدث ضرر بسبب الخطأ سوء المرتكب من طرفه شخصیا أو من 
التابعین له.أحد الأشخاص 

ومع التطور التقني والتكنولوجي لوسائل الدفع الالكتروني الحدیثة فقد أتاح التعامل بنوع جدید 
یع اللذین خمسان بالطابع الالكتروني واللذین من خلالهما یمكن استعمالهما من الكتاب والتوق

كوسیلة لإثبات المسؤولیة المدنیة.

، یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، المرجع السالف الذكر.1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم 2
المرجع نفسه.2
.129لزهر بن سعید، المرجع السابق، ص. 3
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وحتى ینتج الإثبات الإلكتروني ثماره فلابد للدول أن تصدر قانون خاص به، وأن تعترف في 
ة الناتجة عن التعاملات المدنیتشریعاتها بحجیة الكتابة والتوقیع الالكترونیین في إثبات المسؤولیة 

التي تتم بوسائل الدفع الالكتروني.

وفیما یلي سنتطرق إلى أهم وسائل لإثبات مسؤولیة المتعاملین بوسائل الدفع الالكتروني 
المدنیة.

أولا: السجل الالكتروني

بالرجوع إلى النصوص القانونیة نجد أن المشرع الجزائري لم یقدم أي تعریف للسجل 
في بعض التشریعات العربیة والأجنبیة، كما هو الحال في القانون عكس ما نجد، الالكتروني،

الأردني وقانون إمارة دبي، وكذا في القانون التونسي بالرغم من أنه لم یثیر صراحة إلى تعریف 
من قانون المبادلات والتجارة 14السجل الالكتروني، إلا أنه یستشف من مضمون نص المادة 

.)1(الالكتروني

) منه بأنّه: 2(الالكتروني  في المادةفقد عرّف القانون الأردني للمعاملات الالكترونیة السجل 
رسالها أو تسلیمها أو تخزینها بوسائل  ٕ القید أو العقد أو رسالة المعلومات التي ییم إنشاؤها وا

) 2في المادة (إلكتروني"، كما عرفه قانون المعاملات الالكترونیة لإمارة دبي، السجل الالكتروني
رساله أو بلاغة أو  ٕ بأنه: "سجل أو مستند إلكتروني یتم إنشاؤه أو تخزینه أو استخراجه أو شخه وا
استلامه بوسیلة إلكترونیة على وسیط ملموس، أو على وسیط الكتروني أخر، ویكون قابلا 

.)2(للاسترجاع بشكل یمكن فهمه

ني وسیلة للإثبات یجب على طرفي ووفقا لهذه التشریعات لكي یكون السجل الالكترو 
بحیث یمكن في أي المعاملة الالكترونیة أن یكونوا قد قلموا بحفظ المعاملات الالكترونیة وتخزینها 

وقت الرجوع إلیها، وأن یتم الاحتفاظ بالسجل الالكتروني بالشكل الذي تم به إنشاؤه أو إرساله أو 

.134لزهر بن سعید، المرجع السابق، ص. 1
.135، 134لزهر بن سعید، المرجع السابق، ص، ص.2



لالكترونيالدفع اآثار المسؤولیة المستعملین بطاقات الفصل الثاني

56

لاّ فلیس له أي حجیة في تسلمه، إضافة إلى هذا فإنه یجب أن یكون السجل ٕ الالكتروني موتقا وا
الإثبات.

ثانیا: الكتابة الإلیكترونیة
مكرر من القانون المدني تعریفا للكتابة بالنص 323لقد أورد المشرع الجزائري في المادة 

على أنها: " ینتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أیة علامات أو رموز 
.)1(معنى مفهوم، مهما كانت الوسیلة التي تتضمنها، وكذا طرق إرسالها."ذات 

بالكتابة الإلیكترونیة حسب هذا النص هي: تلك التسلسلات التي تكون في فالمقصود
الحروف أو الأوصاف أو الأرقام أو أیة علامات أو مزودات معنى مفهوم، والمكتوبة على دعامة 

، الانترنیتت التي یتم كتابها بواسطة الكمبیوتر أو نشرها على شبكة إلیكترونیه، مثال ذلك المعلوما
مكرر من القانون المدني یعتبر أول نص عرّف من خلاله المشرع 232والملاحظ أن نص المادة 

الجزائري، الكتابة التي یمكن استعمالها كوسیلة إثبات للتصرفات القانونیة بصفة عامة والتصرفات 
اصة، وذلك لتفادي الجدل الذي قد یثور حول الاعتراف بالكتابة الإلیكترونیة الإلیكترونیة بصفة خ

.)2(كدلیل إثبات
ولكي تكون الكتابة الإلیكترونیة وسیلة إثبات، یجب أن تتوفر فیها عدّة شروط حتي تؤدي 

مكرر نجد أن المشرع الجزائري قد وضع 323وظیفتها القانونیة في الإثبات، وباستقراء المادة 
: " یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلیكتروني كالإثبات علي يطین التي تنص على ما یلشر 

الورق".
) منه 2فقد عرف القانون الأردني للمعاملات الإلیكترونیة السجل الإلكتروني في المادة (

رسالها أو تسلیمها أو تخزینها بوسائل إنشاؤهابأنه: "القید أو العقد أو رسالة المعلومات التي یتم  ٕ وا
كما عرفه قانون المعاملات الإلیكترونیة لإمارة دبي، السجل الإلیكتروني في المادة ، إلیكترونیة"

أو ه) بأنه :سجل أو مستند إلیكتروني یتم إنشاؤه أو تخزینه أو استخراجه أو نسخة أو إرسال2(

، یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، المرجع السالف الذكر.1975سبتمبر 26المؤرخ في 58/75أمر رقم 1
رج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، برتني نذیر، العقد الإلیكتروني على ضوء القانون المدني الجزائري، مذكرة التخ2

.45، ص.2006-2003، الجزائر، 14الدفعة 
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وسیط ملموس، أو على وسیط إلیكتروني أخر. ویكون إبلاغه أو استلامه بوسیلة إلیكترونیة على
.)1(قابلا للاسترجاع بشكل یمكن فهمه

ووفقا لهذه التشریعات لكي یكون السجل الإلیكتروني وسیلة للإثبات، یجب على طرفي 
المعاملة الإلیكترونیة أن یكون قد قاموا بحفظ المعاملات الإلیكترونیة وتخزینها بدقة بحیث یمكن 

ت الرجوع إلیها، وأن یتم الاحتفاظ بالسجل الإلیكتروني بالشكل الذي تم إنشاؤه أو إرساله في أي وق
لا فلیس له أي حجة في  ٕ أو تسلمه، إضافة إلى هذا فإنه یجب أن یكون السجل الإلیكتروني موثقا وا

الإثبات.
بقبول الكتابة في الشكل الإلیكتروني للإثبات وهما:

الشرط الأول:
التأكد من هویة الشخص الذي أصدرها، ویتم ذلك بكافة الطرق القانونیة، كأي یتوثق إمكانیة

مثلا التاجر بأن الشخص الذي اشترى البضاعة هو صاحب البطاقة وصاحب المعلومات التي 
قدمت له كاسمه وعنوانه ورقم الحساب.

الشرط الثاني:
أن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها. 

لهذین الشرطین یرجع إلى طبیعة المحیط الذي تتم فیه المعاملات الإلیكترونیة وسبب وضع
.)2(كونه محیط افتراضي وغیر محسوس

ثالثا: التوقیع الإلكتروني
إن الكتابة كدلیل للإثبات لا تكتسب قوتها الثبوتیة إلا بالتوقیع علیها ممن صدرت عنه، 

متمیزة خاصة بالشخص الذي صدرت عنه، أو إشارةیمكن تعریفه بأنه : " يوالتوقیع الإلیكترون
أن یستعملها للإعلان عن اسمه والتعبیر عن اعتادعلامة مخطوطة مختصة بشخص معین 

موافقته على أعماله وتصرفاته، وهو یشمل عادة اسم الموقع الشخصي والعائلي أو لقبه، وقد 
ویمكن أن یتخذ أشكالا مختلفة یقتصر أحیانا على أحدهما أو على رمز معین یشیر إلى اسمه، 

.135- 134لزهر بن سعد، المرجع السابق، ص، ص 1
.48بریني نذیر، المرجع نفسه، ص. 2
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أهمها الإمضاء الذي یسمح بالتعریف عمن صدر عنه ویدل على رضاه والتزامه بالسند الذي وقع 
.)1(علیه بكامل محتویاته

تعریف التوقیع الإلیكتروني.أ
بالعودة إلى النصوص القانونیة نجد أن المشرع الجزائري لم یقم بتعریف التوقیع الإلیكتروني و 
نما  ٕ من القانون المدني التي تنص:" 327/2نص فقط على بعض شروط معینة وذلك في المادة وا

.")2(أعلاه1مكرر 323یعتد التوقیع الإلیكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة 
بالتوقیع الإلیكتروني كوسیلة إثبات هي نفس الشروط وهذا ما یدل على أن شروط الاعتداد

كترونیة والتي ذكرناها سابقا. غیر أنه بالرجوع إلى التحریفات التي تم اعتمادها المعتدة بالكتابة الإلی
من قبل القوانین المقارنة والفقه التي اهتمت إما بالوسائل التي یتم بها التوقیع أو بالوظائف والأدوار 

التي یقوم بها التوقیع، ومنها ما یجمع بین الوظائف والأدوار في نفس الوقت
فقد عرفته لجنة التجارة الدولیة التابعة للأمم المتحدة بأنه: " مجموعة أرقام تمثل توقیعا على 

أن هذا التوقیع لا یتحقق إلا من خلال إتباع بعض الإجراءات الحسابیة المرتبطة إذرسالة معینة". 
".)3(بمفتاح رقمي خاص بالشخص المتعامل أو المستخدم

هو أیضا قد قام بتعریف التوقیع الإلیكتروني وهذا في نص وكذلك المشرع الفرنسي نجده 
من القانون المدني بأنه: "التوقیع الضروري لإكمال التصرف القانوني والتعریف 1316/4المادة 

".)4(بهویة صاحبه، والمعبر عن رضا الأطراف بالالتزامات الناشئة عنه
بأن التوقیع الإلیكتروني هو:" إتباع ومن التعاریف التي اقترحها الفقهاء التعریف القائل 

مجموعة من الإجراءات أو الوسائل التقنیة التي یتاح استخدامها عن طریق الرمز أو الأرقام أو 
".)5(تالشفرات، یقصد إخراج علامة ممیزة لصاحب الرسالة التي نقلت إلیكترونیا

.188مناني فراح، المرجع السابق، ص. 1
، یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، المرجع السالف الذكر.1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75أمر رقم 2
، دراسة تطبیقیة لعقود التجارة الانترنیتلات عبر شبكة اممحمود فاروق الأباصیري، عقد الاشتراك في قواعد المع3

.82، ص. 2002دریة، الإلیكترونیة الدولیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكن
.54برني نذیر، المرجع السابق، ص.4
عبد الفتاح بیومي الحجازي، النظام القانوني لحمایة التجارة الإلیكترونیة، الكتاب الأول، نظام التجارة الإلیكترونیة 5

.72، ص. 2002وحمایتها مدنیا، دار الفكر الجامعي ، 
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أنواع التواقیع الإلیكترونیة.ب
المعلومات أدى إلى ظهور العدید من الأشكال التي إن التطور الحاصل في نطاق نظم 

یتخذها التوقیع الإلیكتروني، التي تختلف باختلاف الطرق التي یتم بها وكذا قدرتها على توفیر 
الثقة والأمان، ومن أهم صور التوقیع الإلیكتروني وأكثرها انتشارا نجد: التوقیع الرقمي، والتوقیع 

یكتروني بواسطة الرمز السري.وأخیرا التوقیع الإليالبیومتر 
التوقیع الرسمي.1

هو عبارة عن مجموعة أرقام أو حروف یختارها صاحب التوقیع، ویتم تركیبها في شكل 
كودي معین، عن طریقة یمكن تحدید شخصیة صاحبه، وهذا التوقیع هو ما یستخدم غالبا في 

.)1(والدفع الإلیكترونيالآليالمعاملات البنكیة كالصراف 
التوقیع البیومتري.2

یعتمد هذا النظام على الصفات الممیزة للإنسان، وخصائصه الطبیعیة والسلوكیة، التي 
تختلف من شخص لآخر، كبصمة الأصبع، وبصمة شبكة العین، ونبرة الصوت، والتعرف على 
الوجه البشري والتوقیع الشخصي، وغیرها من الصفات الجسدیة والسلوكیة، ویتم تجهیز نظم 

علومات بالوسائل البیومیتریة، بحیث تسمح بتخزین هذه الصفات على جهاز الحاسوب، وذلك الم
.)2(عن طریق التشفیر

التوقیع الإلیكتروني بواسطة الرمز السري.3
السريالتوقیع عن طریق إدخال بطاقة ممغنطة في آلة مناسبة ثم یتیم إدخال الرقم یتم هذا

والضغط على زر الموافقة لإتمام العملیة المطلوبة، وهذا النوع من التوقیع الإلیكترونیة هو الشائع 
في أجهزة الصرف الآلي لدى المصارف للحصول على كشف حساب أو سحب مبالغ نقدیة أو 

.)3(تحویلات مالیة إلى حساب آخر

.159بن سعید، المرجع السابق، ص. لزهر 1
.245-244إلیاس ناصیف، المرجع السابق، ص، ص، 2
.191مناني فراح، المرجع السابق/ ص. 3
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وما یمكن الإشارة إلیه أن سلطة قاضي في الموضوع في استنباط القرائن القضائیة مطلقة 
فلا رقابة علیه فیما یحصله من شهادة الشهود، ولا فیما یتناوله من وسائل إثبات المقدمة من طرف 

كان قد أقام قضاءه على متىالمضرور، فله أن یأخذ بما یراه مناسبا وفق قناعته الشخصیة، 
. )1(اب سائخةأسب

من القانون المدني الجزائري التي تنصه على أن: " 340غیر أنه وبالرجوع إلى نص المادة 
یترك لتقدیر القاضي استنباط كل قرینة لم یقررها القانون ولا یجوز الإثبات بهذا القرائن إلا في 

انون قد منح السلطة للقاضي ، نستنتج كذلك أن الق)2(الأحوال التي یجبر فیها القانون الإثبات بالبنیة
ولو لم ینص علیه القانون ولو كان ذلك ببینة، حتىفي تقدیر واستنباط الدلیل الذي یراه مناسبا 

لكن لیس في كل الأحوال بل في بعض القضایا التي یجیز فیها القانون ذلك فقط.

المبحث الثاني

الدفع الالكترونيالتعویض الناشئ عن المسؤولیة المدنیة لمستعملي وسائل

إذا ما ثبتت مسؤولیة المدعى علیه كما لحقّ المدعي من ضرر، فإنّه یتعیّن على القاضي 
أن یلزم المسؤول بتعویض المضرور، لأنّ التعویض هو جزاء مترتب على قیام المسؤولیة المدنیة 

من 124یتمثل في جبر الضرر الذي لحق بالمضرور، وهذا هو المعنى الذي قصدته المادة 
من أنّ كلّ خطأ سبب ضررا للغیر یلزم من ارتكبه بالتعویض.، )3(القانون المدني الجزائري

.409محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص. 1
، یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، المرجع السالف الذكر.1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75أمر رقم 2
، یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، المرجع السالف الذكر.1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم 3



لالكترونيالدفع اآثار المسؤولیة المستعملین بطاقات الفصل الثاني

61

فالهدف إذن من المسؤولیة هو تعویض المضرور من الاستخدامات غیر المشروعة لوسائل 
الدفع الالكتروني سواء كان هذا الفعل الذي صدر أو الضرر المحدث كان من قبل التاجر أو 

حتى من الغیر یلزم التعویض.الحامل أو

ونحن من خلال هذا المبحث سندر مفهوم التعویض (المطلب الأول) وسلطة قاضي 
الموضوع في تقدیر التعویض (المطلب الثاني).

ل المطلب الأوّ

مفهوم التعویض

المبدأ الذي یحكم الموضوع هو وجوب التعویض عن كامل الأضرار التي لحقت المضرور 
غیر المباح الذي أتاح المدعى علیه، فیشمل جمیع الأضرار المادیة والمعنویة، من جراء العمل 

.)1(المباشرة وغیر المباشرة، الحالیة والمستقبلیة إذا أمكن التحقق منها بصورة أكیدة

وطالما أنّ الغایة من رفع دعوى هو ، )2(فالتعویض إذن هو جبر الضرر الذي لحق المصاب
على حقّه، فإنه یتوجب علینا تبیان طریقة التعویض، كیفیة تقدیره تمكین المتضرر من الحصول

وأخیرا الوسائل المستعملة لتنفیذه، وهذا ما سنتناوله ضمن الفروع الموالیة.

ل: طریقة التعویض الفرع الأوّ

ویقدر «) على ما یلي: 2من القانون المدني الجزائري في فقرتها (132تنص المادة 
أنّه یجوز للقاضي تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، أن یأمر بإعادة التعویض بالنقد، على

.670مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص 1
.234، ص 2009فضل إدریس، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2
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الحالة إلى ما كانت علیه، أو أن یحكم وذلك على سبیل التعویض، بأداء بعض الإعانات تتصل 
.)1(»بالفعل غیر المشروع

إذا ما یمكن استنتاجه من هذه المادة هو أنّ طریقة التعویض التي یستعین بها القاضي من
أجل تقدیر التعویض قد تكون طریقة نقدیة وذلك بالحكم بالتعویض النقدي أو طریقة عینیة أي 

بإرجاع الحال إلى ما كان علیه.

التعویض النقديأوّلا: 

یكون التعویض نقدیا متى تضمن الحكم الصادر من القاضي الزام المسؤول بدفع مبلغ من 
أجل إزالة هذا الضرر أو تخفیفه.المال للمتضرر كمقابل للضرر الذي أصابه من 

فالتعویض النقدي هو الصورة الغالبة للتعویض دعاوى المسؤولیة التقصیریة، ویتمثل في 
المبلغ المالي الذي یقدره القاضي لجبر الضرر الذي لحق بالمضرور، فكل ضرر یمكن تقویمه 

.)2(بالنقد

فع الالكتروني، فإنّ التعویض النقدي هو الأ نسب، حیث یتفق مع الضرر وفي مجال الدّ
الحاصل لاستحالة التنفیذ العیني عند اختراق أو تدمیر جهاز المعلومات أو تعدي على حقوق 

، كإفشاء الرقم السري أو استعمال بطاقة دفع مملوكة لشخص آخر، أو أن یقوم التاجر )3(شخصیة
البطاقة بتحویل أموال العمیل مثلا بتزویر توقیع حامل البطاقة (المشتري) أو أن یقوم البنك مصدر 

إلى شخص آخر إلى غیر ذلك من الاعتداءات، إضافة فإنّه یمكن للقاضي بلحق التعویض النقدي 
باعتذار أو نشر تصحیح للخطأ مثلا.

والأصل في التعویض النقدي أن یكون مبلغ من المال یعطي دفعة واحدة، ولكن لیس ثمة ما 
، بتعویض نقدي مقسط أو بإیراد مرتب مدى الحیاة، لكن یمنع القاضي من الحكم تبعا للظروف

، یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، المرجع السالف الذكر.1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم 1
.266بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 2
.343عباس زواوي، لمى مانع، المرجع السابق، ص 3
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: التعویض المقسط یدفع أقساط تحدد مددها ویعیّن عددها، ویتم  الفرق بین الصورتین هو أنّ
ا الإیراد المرتب مدة الحیاة فهو كذلك یدفع على أقساط  استیفاء التعویض بدفع آخر قسط منها، أمّ

نّ الإیراد یدفع ما دام صاحبه على قید الحیاة ولا ینقطع إلاّ تحدد مددها، ولكن لا یعرف عددها، لأ
.)1(بموته

ولكن في وقتنا الحاضر ومع عصر التكنولوجیا والتطور المحدث حالیا، فإنّ التعویض 
صلاحه ولعل أنّ السبب یرجع في ذلك إلى أنّ  ٕ النقدي یعتبر الطریق الطبیعي لمحو الضرر وا

.)2(ووسیلة للتقویمالنقود تمثّل وسیلة للتبادل 

ثانیا: التعویض العیني

المقصود بالتعویض العیني.أ

یراد به إصلاح الضرر إصلاحا تاما بإعادة المتضرر إلى نفس الوضع الذي كان علیه قبل 
.)3(وقوع الضرر

غیر أنّ هذا التعویض یكون من الصعب جدا إكماله في مجال المعاملات الالكترونیة، 
بالمسؤولیة التقصیریة على عكس المسؤولیة العقدیة، لأنّه یكون أسهل خاصة إذا تعلّق الأمر 

بحیث یمكن إعماله بحسب الحالة، كإلزام البنك بتنفیذ التزامه بتقدیم الخدمة المتفق علیها أو تقدیم 
.)4(أسالیب التحصین منه

یكون ، فإنّ التعویض یمكن أن)5(من القانون المدني الجزائري132وبناء على نص المادة 
عینیا، والقاضي لیس ملزما بأن یحكم بذلك، لكن یتعیّن علیه أن یقضي به إذا كان ممكنا وطالب 

أقشوط كهینة، بعوش سلیم، السلطة التقدیریة للقاضي في تحدید التعویض عن الأضرار الجسدیة في القانون المدني 1
.29، ص 2013لجزائري، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ا
.151، ص 1999حسن حنتوش الحسناوي، التعویض القضائي في نطاق المسؤولیة العقدیة، د.د.ن، د.ب.ن، 2
.113منذر الفضل، المرجع السابق، ص 3
.344لسابق، ص عباس زواوي، سلمى مانع، المرجع ا4
ل ومتمم، المرجع السالف الذكر.1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم 5 ، یتضمن القانون المدني، معدّ
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به الدائن، كما أنّ المضرور لا یتقیّد بتقدیم أي من نوعي التعویض قبل الآخر، وكذلك یجوز 
ا في للمسؤول أن یعرض التعویض العیني فیقضي به علیه، غیر أنّه في أكثر الأحوال ولا سیم

.)1(حالة الضرر الأدبي یتعذّر التعویض العیني، فیتعیّن اللّجوء إلى التعویض النقدي

متى یكون التنفیذ العیني.ب

طبقا للقواعد العامة فإنّه لكي یكون هناك التنفیذ العیني یجب أن تتوفر ثمة شروط نوردها 
فیما یلي:

ل: أن یكون التنفیذ العیني ممكنا الشرط الأوّ

هذا التنفیذ مستحیلا، بغض النّظر عن السبب سواء كان بسبب أجنبي أو بخطأ فإذا أصبح 
المدین، فإنّه لم تعد هناك جدوى من المطالبة بالتنفیذ العیني، ورجع الدائن بالتعویض إذا كانت 
ا إذا كانت الاستحالة بسبب أجنبي انقضى الالتزام وبالتالي لا یوجد  الاستحالة بخطأ المدین، أمّ

.)2(تعویض

م به المدین الشرط الثاني: أن یطلب الدائن التنفیذ العیني أو یتقدّ

إذا طالب الدائن التنفیذ العیني وكان ممكنا، فلیس للمدین أن یمتنع عن ذلك مقتصرا على 
التقدم بتعویض، فلا یجبر على التنفیذ العیني، وكذلك الحال إذا تقدم المدین بالتنفیذ العیني وكان 

ا إذا لم یقم ممكنا فلیس  ة المدین بالتنفیذ العیني الكامل، أمّ للدائن أن یرفض وتصبح بذلك تبرئة ذمّ
الدائن بالمطالبة بذلك واقتصر على طلب التعویض، وحتى المدین لم یعرض أن یقدم بالتنفیذ عینا، 

ي فإنّه یقوم المدین بالتعویض بدلا من التنفیذ العیني ویقوم هذا على أساس وجود اتفاق ضمن
بینهما.

بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 1
، نظریة الالتزام بوجه عام، الإثبات، آثار الالتزام، 2أحمد عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ج2

.710، ص 2004منشأة المعارف، الإسكندریة، 
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الشرط الثالث: ألاّ یكون في التنفیذ العیني إرهاق للمدین أو أن یكون فیه إرهاق ولكن العدول 
عنه یلحق بالدائن ضررا جسیما

یمكن للمدین العدول عن التنفیذ العیني بالرغم من أنّه ممكنا بإرادته، فیقوم بالوفاء عن طریق 
ى أن یتوافر في ذلك شرطین:دفع تعویض نقدي بدلا من التنفیذ العیني، عل

فیجب أن یكون التنفیذ العیني من شأنه إلحاق أن یكون التنفیذ العیني إرهاق للمدین:.أ
المدین خسارة جسیمة فادحة، والتقدیر في ذلك یترك للقاضي، إذ أنّ شرط الإرهاق یعتبر 

تطبیق من تطبیقات نظریة الضرورة.
فلا یذ العیني إلى التعویض ضرر جسیم:ألاّ یلحق الدائن من جراء العدول عن التنف.ب

یكفي أن یكون التنفیذ العیني إرهاق للمدین فقط، بل یجب ألاّ یصاب الدائن بضرر 
جسیم من جراء عدم التنفیذ العیني والاقتصار على التعویض، فالتوازن مطلوب بین 

ائن، المصالح المتعارضة، فإذا أمكن تفادي إرهاق المدین، ولو بضرر یسیر یصیب الد
ا إذا كان هذا الأخیر ترتب علیه  جاز أن یحل التعویض النقدي محل التنفیذ العیني، أمّ
إرهاق المدین ولكن العدول عنه إلى التعویض یلحق بالدائن ضررا جسیما، وجب الرجوع 
ذا كان لابد من إرهاق المدین أو تحمیل الدائن ضررا جسیما، فالأوّل  ٕ إلى الأصل، وا

. بحسب الحالة كإلزام البنك )1(ن، لأنّه یطالب بحقه في غیر تعسفبالرعایة هو الدائ
.)2(بتنفیذ التزامه بتقدیم الخدمة المتفق علیها أو تقدیم أسالیب التحصین منه

الفرع الثاني: تقدیر التعویض

إنّ تقدیر التعویض یدخل ضمن اختصاصات قاضي الموضوع، وطبقا لنصوص المواد 
فإنّ التعویض یقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ سواء ، )3(مكرر182و182، 131

كان ضررا مادیا أو معنویا، حالا أو مستقبلا، متوقعا أو غیر متوقع.

.716، 715أحمد عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص ص 1
.344عباس زواوي، سلمى مانع، المرجع السابق، ص 2
م، المرجع السالف الذكر.1975سبتمبر26، المؤرخ في 58-75أمر رقم 3 ل ومتمّ ، یتضمن القانون المدني، معدّ
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أوّلا: أنواع الضرر الموجبة للتعویض

هو الضرر الذي یصیب المضرور في حق من حقوقه التي یحمیها الضرر المادي:.أ
القانون، سواء في جسمه أو في ماله.

هو الضرر الذي یمس المضرور في مشاعره أو عواطفه أو في شرفه، الضرر المعنوي:.ب
مثلا كاستعمال التاّجر فواتیر مزوّرة للحصول على أموال من حساب العمیل، بعدها یقوم 

ه وهو لا یعلم بذلك، فالتاّجر في هذه الحالة قد أحدث ضررا معنویا للبنك البنك بالوفاء ل
لأنّه أدى إلى نقص الثقّة الائتمانیة للعمیل به.

هو ذلك الضرر الذي ثبت حدوثه فعلا على إثر وقوع الفعل الضار الضرر الحال:.ج
لدائن وأصبح محققا، وفي هذه الحالة القاضي یقدر التعویض عنه علة أساس ما لحق ا

من خسارة وما فاته من كسب، لأنّ الأصل في تقیر التعویض عن الضرر الحال هو 
أن یقدّر الضرر بصرف النّظر عن درجة خطأ المسؤول، بالرغم من أنّ هناك بعض 
من القضاة مازالوا متأثرین بتأثیر المسؤولیة الجبائیة على المسؤولیة المدنیة، واعتبار 

ة الخطأ  .)1(وینخفض لتفاهتهالتعویض یشدد بشدّ
هو ذلك الضرر الذي لم یقع في الحال، ولكن یكون محقق الوقوع في المستقبل:.د

فع) بتورید هذا )2(المستقبل ، ومثال ذلك أن یتعاقد تاجر مع مستهلك (صاحب بطاقة الدّ
دة وتزویده بها في أیام مقبلة، فیخل تاجر السلعة بالتزامه نحو  الأخیر سلعة معیّنة ومحدّ

البطاقة، فنلاحظ أنّ الضرر لم یتحقق في الحال، لكنّه تراخى إلى المستقبل.صاحب
هو ذلك الضرر الذي لم یتحقق بعد، لكن آثاره توحي على حدوثه أو ضرر المتوقع:الو.

تحققه.

إذا فاستنادا إلى ما سبق فالتعویض یشمل كلّ ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من 
كسب دون أن یكون هناك تفرقة بین الأضرار السابقة الذكر، وهذا هو المعیار المعمول علیه في 

، 6علي سلیمان، النّظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط1
.180، 179، ص ص 2005الجزائر، 

.23المرجع السابق، ص ،أقشوط كهینة وبعوش سلیم2
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من القانون 182غالبیة التشریعات الوضعیة، ومنها التشریع الجزائري الذي أخذ به في نص المادة 
...ویشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من «دني التي تنص على ما یلي: الم

، لكن لا یوجد في القانون نص معیّن یلزم القاضي باتباع معاییر معیّنة دقیقة لتقدیر )1(»كسب...
التعویض مما یدلّ على أنّ السلطة في تقدیره ممنوحة للقاضي.

وع أن تبیّن في حكمها عناصر الضرر الذي قضت من كما أنّه یتعیّن على محكمة الموض
أجله بالتعویض، وأن تنافس كل عنصر منها على حدى، وأیضا یجب علیها أن تبیّن وجه أحقیة 

لاّ كان حكمها مشوبا بالقصور المبطل ٕ .)2(طالب التعویض عنه أو عدم أحقیته وا

ضافة إلى ما سبق على القاضي أن یراعي في تقدیر ا ٕ لتعویض الظروف الملابسة غیر أنّه وا
، وهي تلك الظروف الشخصیة )4(من القانون المدني131، كما قضت به المادة )3(لوقوع الضرر

التي تتصل بحالة المضرور الصحیة والمالیة والعائلیة، والتي تدخل في تحدید قدر الضرر الذي 
أصابه.

ثانیا: وقت تقدیر التعویض

الحاصل في المجال الالكتروني، یثیر صعوبات خاصة فیما إنّ تقدیر التعویض عن الضرر 
یتعلّق بالوقت الذي یتم فیه هذا التقدیر، إذ أنّ الضرر الواقع قد یكون متغیرا، بالتالي یتعسر تعیین 
مداه تعیینا نهائیا وقت النص بالحكم، لذلك فللقاضي في مثل هذه الحالة له أن یحتفظ للمضرور 

ذا كان الضرر متغیّرا فإنّه بالحق في أن یطالب خلال ٕ ة معیّنة بإعادة النّظر في التقدیر، وا مدّ

ل1975سبتمبر26، المؤرخ في 58-75أمر رقم 1 م، المرجع السالف الذكر.، یتضمن القانون المدني، معدّ ومتمّ
.412محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص 2
فها الأستاذ السنهوري بقوله: 3 یقصد بالظروف الملابسة الظروف التي تلابس المضرور لا الظروف التي تلابس «عرّ

ب القاضي عند تقدیره المسؤول، فالظروف الشخصیة التي تحیط به ما قد أفاده بسبب التعویض، كل هذا یدخل في حسا
.821، أحمد عبد الرزاق السنهوري، ص »للتعویض

م، المرجع السالف الذكر.1975سبتمبر26، المؤرخ في 58-75أمر رقم 4 ل ومتمّ ، یتضمن القانون المدني، معدّ
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یتعیّن على القاضي النّظر فیه لا كما كان عندما وقع، بل كما صار إلیه عند الحكم، مراعیا 
.)1(التغییر في الضرر ذاته من زیادة أو نقصان

باعتباره ضررا جدیدا فإذا زاد الضرر، فإنّه یجوز للمضرور أن یطلب تعویضا عن زیادته
.)2(متمیّزا عن ذلك الذي حكم به سابقا

ا في حالة نقص الضرر بعد الحكم بالتعویض عنه، فإنّه لا یجوز للمسؤول أن یطلب  أمّ
بإنقاصه بما یعادل الضرر، لأنّ حجیة المقضي به تحول دون إجابة لطلبه، لكن الحكم بالتعویض 

.)3(لا یمنع من المطالبة بالتعویض الكاملالمؤقت الحائز لقوّة الشيء المقضي به

ثالثا: مدى التعویض عن الضرر

إنّ الشيء الذي یمكن التعویض عنه في المسؤولیة العقدیة هو الضرر المباشر المتوقع 
.)4(الحدوث، فالمدین لا یجب علیه إلاّ تعویض الضرر الذي یمكن توقعه عند تنفیذ العقد

من القانون المدني الواردة 182الضرر المباشر في نص المادة وقد تناول المشرّع الجزائري 
، وهذا المعیار (الضرر المباشر) یصدق أیضا تطبیقه على المسؤولیة )5(في المسؤولیة العقدیة

التقصیریة، التي تقضي بأنّ الضرر یعتبر مباشرا إذا كان نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام أو 
لضرر یعتبر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في استطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل للتأخر في الوفاء به، فا

عنایة وجهد معقول.

ا فیما یخص الضرر غیر المباشر، فلا تعویض فیه، وفي كلتا المسؤولیتین (العقدیة  أمّ
التقصیریة)، غیر أنّه والشيء الذي یمكن الإشارة إلیه هو أنّ في المسؤولیة التقصیریة یعوض كلّ 

.413محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص 1
.275المرجع السابق، ص ،بلحاج العربي2
.276المرجع نفسه، ص بلحاج العربي، 3
.24أقشوط كهینة وبعوش سلیم، المرجع السابق، ص 4
م، المرجع السالف الذكر.1975سبتمبر26، المؤرخ في 58-75أمر رقم 5 ل ومتمّ ، یتضمن القانون المدني، معدّ
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ر مباشر، متوقعا أو غیر متوقع، عكس المسؤولیة العقدیة فلا یعوض إلاّ عن الضرر المباشر ضر 
.)1(المتوقع في غیر حالتي الغش والخطأ الجسیم

الفرع الثالث: الوسائل المستعملة لتنفیذ التعویض

إذا تم استصدار قرار من المحكمة وقضى بحكم على المدین بدفع التعویض للدائن فالأصل 
أنّه یجب على المدین أن یوفي بقیمة التعویض اختیاریا، لكن إذا لم یقم المدین بالوفاء جاز للدائن 
فع بطریق التنفیذ الإجباري أو القهري، لكن لما كان التعویض عادة هو مبلغ من  إجباره على الدّ

كون التعویض عینیا النقود، فإنّه یمكن دائما تنفیذه بطریق الحجز على أموال المدین، غیر أنّه قد ی
في بعض الحالات، فیجوز الالتجاء إلى الغرامة التهدیدیة للوصول إلى هذا التعویض العیني 
بطریق غیر مباشر، إضافة إلى هذا فإنّه یمكن استعمال الإكراه البدني كوسیلة غیر مباشرة لتنفیذ 

.)2(التعویض

المطلب الثاني

سلطة القاضي في تقدیر التعویض

لقاضي الموضوع في تقدیر التعویض سلطة واسعة من حیث فهم وتكییف الوقائع المادیة إنّ 
نّما  ٕ وتقدیر مقدار الضرر، ومن ثمّ تحدید مقدار التعویض عنه بغیر معقب من المحكمة العلیا، وا
لهذه الأخیرة الرقابة على ما یقوم به قاضي الموضوع من الاعتداد بعناصر التعویض فلیس له أن 

منها ما یرید اختیاره، ویغفل ما یرید اغفاله من بین هذه العناصر.یختار

.560أحمد عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 1
.772، 771أحمد عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص ص 2



لالكترونيالدفع اآثار المسؤولیة المستعملین بطاقات الفصل الثاني

70

ونحن من خلال هذا الموضوع سنستعرض إلى كیفیة استقلالیة القاضي في تقدیر قیمة 
ل) ثم رقابة المحكمة العلیا على القاضي في تقدیر التعویض (الفرع الثاني). التعویض (الفرع الأوّ

ل: استقلالیة قاض ي الموضوع في تقدیر التعویضالفرع الأوّ

متى تبیّن لقاضي الموضوع قیام شروط المسؤولیة المنیة، حكم بالتعویض، ولقاضي 
الموضوع سلطة مطلقة في تحدید الطریقة التي یتم فیها التعویض من جهة، وفي تقدیره من جهة 

أخرى بغیر معقب علیه من المحكمة العلیا.

البة بالتعویض، وجب علیه في مرحلة أولى أن یفهم فعندما ترفع أمام القاضي دعوى للمط
الوقائع المطروحة أمامه، وفي مرحلة ثانیة تكییفها بتطبیق النص القانوني الملائم علیها من خلال 
التأكد بأنّها كافیة لتشكیل أركان المسؤولیة المدنیة، لیتأنى له في مرحلة ثالثة تقدیر التعویض على 

ن مسؤولیة ولا تقدیر حیث لا تعویض، وقد قضت المحكمة العلیا بأنّه: اعتبار أنّه: لا تعیض بدو 
إذا كان القضاة غیر ملزمین بتحدید عناصر التعویض عن الضرر المعنوي باعتبار هذا الأخیر 
یتعلق بالمشاعر والألم الوجداني، فإنّ التعویض عن الضرر المادي لابدّ من تحدید عناصره بعد 

فعل والضرر والعلاقة السببیة، وأما تقدیره فإنّه یبقى سلطة تقدیریة لقضاة مناقشة المسؤولیة عن ال
.)1(الموضوع لا رقابة للمحكمة العلیا علیهم في ذلك

فاستخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسؤولیة وأیضا علاقة السببیة بین الخطأ 
دام هذا الاستخلاص سائغا والضرر هو ما یدخل في السلطة التقدیریة لمحكمة الموضوع ما 

، وبناء على الاستخلاص یقدّر القاضي قیمة الضرر المستحق )2(ومستمدا من عناصر تؤدي إلیه
للتعویض وفقا لدرجة الخطأ وجسامته، بالتالي تكون له سلطة مطلقة في تقدیر التعویض من حیث 

.627، ص 2003، م.ق، عدد خاص، سنة 28/03/2000، مؤرخ في 231419المحكمة العلیا، غ.م، قرار رقم 1
كندریة، إبراهیم سید أحمد، الحمایة التشریعیة والجبائیة لبطاقات الدفع الالكتروني، بطاقات الائتمان، الدار الجامعیة، الإس2

.20، ص 2005
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و الأنسب لإصلاح استحقاقه أو عدمه. ویختار القاضي طریقة التعویض من خلال تحدید ما ه
.)1(من القانون المدني الجزائري132الضرر معتمدا في ذلك على نص المادة 

الفرع الثاني: رقابة المحكمة العلیا

على الرّغم من أنّ تقدیر التعویض یخضع لسلطة قاضي الموضوع وله استقلالیة في 
ن كان هذا التقدیر یدخل في سلطة قاضي الموضوع ٕ ، فهذا لا یعني أمّ محكمة تحدیده، إلاّ أنّه وا

الموضوع لا تخضع مطلقا لرقابة المحكمة العلیا، إذ یجب على القاضي أن یبیّن في حكمه 
عناصر وشروط الضرر الذي یقتضي من أجله بالتعویض، وذلك حتى یتسنى للمحكمة العلیا 

القاضي ، ومن جهة أخرى رقابة مدى أخذ)2(مراقبة صحة تطبیق القواعد المتعلّقة بالتعویض
لعناصر تقدیر التعویض. فصحة تطبیق القواعد والعناصر المتعلّقة بالتعویض وتقدیره من المسائل 
القانونیة التي تهیمن علیها المحكمة العلیا، لأنّ هذا التعیین من قبیل التكییف القانوني للواقع، 

اصر مثلا لا یجوز أن فیكون للمحكمة العلیا سلطة التحقق من أنّ القاضي لم یدخل في تقدیره عن
فعناصر «یملها التعویض، وهذا ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها الذي أصدرته كما یلي: 

تقدیر الضرر هي التي تدخل إذن في تقدیر التعویض، وهي مسألة قانون ویكون على المحكمة 
یشملها التعویض العلیا سلطة التحقیق من أنّ القاضي لم یدخل في تقدیره عناصر لا یجوز أن 

.)3(»وأنّه لم یستبعد عناصر كان یجب أن یشملها

.»یعین القاضي طریقة التعویض تبعا للظروف....«على أنّه: 132تنص المادة 1
مقدم السعید، التعویض عن الضرر المعنوي في المسؤولیة المدنیة، دراسة مقارنة، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، 2
.253، ص 1985، لبنان، 4ط
.290، ص 1991، سنة 4، م.ق، عدد 06/06/1989، مؤرخ في 44827المحكمة العلیا، غ.م، قرار رقم 3
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خاتمة

قدم یتضح أن المسؤولیة لمستعملي وسائل الدفع الالكتروني هي نوع من أنواع تمن خلال ما 
مجال الاتصالات وتبادل حتاجأفرزها التطور العلمي الذي ا،المسؤولیة المعروفة في القواعد العامة

امل عن بعد دون حاجة تعالمعاملات وما أضفته التكنولوجیا الحدیثة من وسائل دفع إلكترونیة لل
لقیامها یستدعي توفر و إما أن تكون عقدیة أو تقصیریة لتكبد عناء الانتقال، وهذه المسؤولیة 

الأركان الثلاثة المعروفة هي الخطأ والضرر والعلاقة السببیة.

حیث یمكن للشخص ،إلكترونیابالدینما الدفع الالكتروني فهو نظام جدید یسمح الوفاء أ
المستحقة إلكترونیا دون أن یحمل نقودا معه، كل هذا یتم عن طریق وسائل الغتسدید قیمة المب

العالم المعاصر نتیجة كثرة استعمال الحاسوب ومعالجة تحتاجالدفع الالكترونیة الجدیدة التي ا
وهي عبارة عن بطاقات بلاستیكیة تحمل مجموعة من المعلومات الخاصة بحامل علومات،الم

البطاقة والمصدر، غیر أنّه یجب توفر مجموعة من الشروط لكي یتم التعامل بهذه البطاقات كما 
وضحناها سابقا.

یضاح كافة جوانبه، توصلنا إلى  ٕ وبعد أن تم التعرض لمختلف عناصر موضوع البحث، وا
من خلالها حاولنا أن نورد بعض التوصیات الخاصة بموضوع هذه الدراسة، و عة من النتائج مجمو 

هذا ما سیتم توضیحه كالآتي:

النتائج

لمسؤولیة المتعاملین بوسائل الدفع الالكتروني المدنیة اتضح لنا أن طبیعة هذه أثناء دراستنا
المسؤولیة هي ذو طبیعة عقدیة تقوم على أساس وجود عقد یبرم بین الأطراف المتعاملة بهذه 
الوسائل (هم: المصدر، الحامل، التاجر)، غیر أنه یمكن أن تقوم مسؤولیة تقصیریة وذلك في حالة 

و تهاون من قبل الحامل أو المصدر أو التاجر، كذلك في حالة حصول الغیر على أصدور خطأ 
البطاقة (أي الحامل غیر الشرعي)، وقیامه باستعمالها لأغراضه الشخصیة.
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كل من ارتكب خطأ وأحدث ضررا للغیر وجب علیه دفع تعویض للطرف المضرور، -
ن طرف المضرور للمطالبة غیر أن التعویض لا ینتج آثاره إلا عن طریق رفع دعوى م

بحقه.

المتعاملین بینومن خلال بحثنا لموضوع القانون الواجب التطبیق على المنازعات الناشئة
إلى أن القانون الواجب التطبیق على النزاع مبني على أساس توصلنا بوسائل الدفع الالكتروني 

وفي ،أي أن الأطراف المتنازعة هم اللذین یختارون القانون الأنسب لحكم علاقتهم،ةرادمبدأ الإ
إلى المعاییر المتعرف علیها في القانون.الاختیار فإنه یتم اللجوء هذاحالة غیاب

فیما یخص الاختصاص القضائي بالنظر في مثل هذه المنازعات فإنه یمكن تطبیق -
ؤخذ مصلحة المتضرر في تالقواعد العامة في تحدید المحكمة المختصة، لكن یجب أن 

الحسبان بصفته الطرف الضعیف في العقد، وجعل الاختصاص القضائي لمحكمة محل 
إقامته.

لقاعدة البیئة على من ادعى، وفي سبیل إثبات إن عبئ الإثبات یقع على المدعي وفقا-
دعوى المسؤولیة فقد منح المشرع وسائل لذلك منها الكتابة والتوقیع الالكترونیین إضافة 
إلى السجل الالكتروني بالرغم من أن المشرع الجزائري لم ینص علیه إلاّ أنه یمكن 

استعماله كوسیلة للإثبات.
ض وسلطة القاضي في تقدیره. فتبین لنا أن طریقة إلى مفهوم التعویتطرقناوأخیرا-

التعویض یمكن أن یكون نقدیا كما یمكن أن یكون عینیا، وهناك عدة أضرار بموجبها 
تبیین له تجنا أیضا أنّه یجب على القاضي متىإضافة إلى هذا فقد استن،یقدر التعویض

سلطة مطلقة في تحدید قیام شروط المسؤولیة المدنیة أن یحكم بالتعویض، وله في ذلك 
من جهة أخرى، وعلى الرغم من أن هالطریقة التي یتم بها التعویض من جهة وفي تقدیر 

قاضي الموضوع له استقلالیة في تحدیده إلاّ أن هذا لا یعني عدم خضوعه لرقابة 
من المسائل تطبیق القواعد والعناصر المتعلقة بالتعویض المحكمة العلیا، فصحة
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ل التكییف یعلیها المحكمة العلیا، لأن هذا التعیین یعتبر من قبي تركزالتالقانونیة 
القانوني للواقع.

إدراك طبیعة عصر المعلومات الجزائريالمشرعنأمل من،وفي الأخیر وتوصیة منا
توضح القواعد الخاصة ،ومتطلباته في أن هناك حاجة ملحة إلى سن مجموعة من القوانین

قیام وتعالج الآثار المترتبة على،بالمسؤولیة المترتبة على استعمال وسائل الدفع الالكتروني
عن الدفع التقلیدي.ومدى اختلافهالدفع الالكترونيستعمالاالمسؤولیة المدنیة في

ام تشریعي توفیر حمایة قانونیة للمتعاملین بوسائل الدفع الالكتروني من خلال وضع نظ-
دخاله في مجال التطبیق القضائيو لهذه المسؤولیة  ٕ وتعویدهم القضاة كوینخلال تمن ،ا

دد حقوق هستطیع مواجهة الحقائق التي أصبحت تیعلى مثل هذه المسائل على نحو 
وحریات الأفراد.

ضرورة تطویر النظام المصرفي حتى یتلائم مع وسائل الدفع الحدیثة، ویقبل تعامل من -
وتقدم التسهیلات اللازمة للتوسع في استخدام البطاقات.خلالها،

وسائل الإثبات الحدیثة والنص علیها وتحدید القانون یجب على المشرع الاعتراف بجمیع -
،الواجب التطبیق على المنازعات التي تنشأ عن استعمال وسائل الدفع الالكتروني

ل الالكتروني. یخص المجافیماوالمحكمة المختصة بالنظر فیها
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ملخص 

تعتبر المسؤولیة المدنیة لمستعملي وسائل الدفع الالكتروني شكل جدید من أشكال المسؤولیة 
الحاسوب استعمالالعالم المعاصر، نتیجة كثرة اجتاحتالقانونیة، فرضتها التطورات العلمیة التي 

وظهور وسائل دفع إلكترونیة حدیثة، وهي لا تختلف عن المسؤولیة المدنیة المطبقة على 
ف والأركان التي تقوم علیها ولا من حیث القواعد یالمعاملات التقلیدیة المعروفة، لا من حیث التعار 

ط وبطاقات التي تحكمها، ولا من حیث الآثار الناتجة عن قیامها، إلا من حیث استخدام الوسائ
الدفع الالكترونیة، فهذه الأخیر لا تتم إلا في إطار بیئة قانونیة معینة تتفق ومتطلباتها، وهو ما 

.ووضع تتم بوسائل الدفع الحدیثة یستدعي صدور تشریعات وسن قوانین تنظم المعاملات التي 
الجزاء المترتب عن إساءة استخدامها على نحو یوفر الثقة والآمان اللازمین.

Les instruments du paiement électroniques, on une responsabilité
civiles considéré comme une nouvelle façon de la responsabilité juridique,
cette dernière est imposé par le développement scientifique et industrielles,
à cause l’usage illimité des micro-ordinateurs et les instruments
électroniques modernes qui manifestent juste récrément, et elle ne dépend
pas de la responsabilité civile qui est applique sur les opérations classiques
déjà connus que sa sois les définitions ou les lois qui les rugies sauf
concernant l’usage des multimédias ou les cartes du paiements
électroniques.
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